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  الملخص

ة يـــمـــن خـــلال تعـــديل قـــانون الضـــرائب المباشـــرة والرســـوم المماثلـــة تلب 1992الضـــريبي لســـنة  الإصـــلاحعـــد ي

مجمـل  ضـريبي خـاص بالشـركات حيـث أنشـأت ضـريبة سـنوية علـىا نظـام للمتطلبات الجبائية التي تأسس من خلاله

الأرباح والمداخيل التي تحققها الشركات وغيرهـا مـن الأشـخاص المعنـويين وهـي الضـريبة علـى أربـاح الشـركات حيـث 

  يختلف نظام تطبيقها على الأشخاص الطبيعيين.

ومــن خــلال الدراســة خلصــنا إلى أن الضــريبة علــى أربــاح الشــركات لهــا أهميــة كبــيرة في الانعــاش الاقتصــادي 

  اد الوطني وزيادة الموارد الجبائية.وللنهوض بالاقتص

لا أن النظام الضريبي يبقى عاجزا ولا يزال يعرف إولة من طرف الدولة الجزائرية ولكن بالرغم من الجهود المبذ

  الكثير من النقائص.

الضـريبي، الضـريبة، الضـريبة علـى أربـاح الشـركات، الشـركات التجاريـة، الأشـخاص  حالإصلا المفتاحية:الكلمات 

 .المعنوية، الضرائب المباشرة، الرسوم المماثلة

Résumé 

        Dans le cadre de la réforme fiscale introduite depuis l’année 1992 

l’administration fiscale à travers des amendements du code d’impôt et 

taxe assimilée et afin de répondre aux exigences fiscales qui incite à la 

fondation d’un régime spécifique pour les sociétés, par l’adaptation d’un 

impôt annuel qui s’appelle « IBS », un impôt qui s’applique sur les 

bénéfices et revenus des sociétés et qui représente un dispositif de 

contrôle sur les revenus des sociétés et qui leurs régimes est 

complètement défirent de celle dus au personnes physiques, après cette 

étude on à arriver à une conclusion de haute importance , que « IBS », 

participe pleinement à l’essor économique du pays . 

        Mais malgré les efforts fournis par l’Etat Algérien, nous avons 

constaté beaucoup de lacunes qui résident dans notre système fiscal. 

Mots clé la réforme fiscale, l’impôt, impôt sur les bénéfices des 

sociétés, sociétés commerciales, personnes morales, impôts directes, 

taxes assimilées.           

  

  

  



  

  



 قائمة ا�تصرات
 

  

 قائمة المختصرات

 

  

IBS Impôt sur les bénéfices des sociétés  
BIS  Les Bénéfices industriels et commerciaux 
IRG Impôt sur  le revenu global  
VF  Versement forfaitaire  

TAP  Taxe sur l’activité professionnelle  
TCR Tableau de compte des résulta  
SPA  Société  par actions  

 SARL   Société  à Responsabilité Limitée  
EU RL Entreprise unipersonnelle   à responsabilité limitée  

 قانون المالیة   ق.م 
  قانون المالیة التكمیلي   ق.م.ت 

  

  

  

  

  



 

  

  

  شكر وعرفان

  

بالشكر الجزيل إلى كلّ من سعى في سبيل االله إلى نشر العلم وتعليم  أتقدم

  أصوله.

   كثيرا نيأتقدم بالشكر والعرفان إلى الأستاذ الغالي الّذي ساعد كما

  . عمادعجابي

والى كلّ الأساتذة المحترمين الّذين لم يبخلوا علينا النصيحة وقدموا لنا يد 

و أخص بالذكر أعضاء لجنة المناقشة و تحملهم أعباء قراءة المذكرة  العون

  فلهم مني أسمى عبارات التقدير 

  .الاحترامو 

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  

  

  

  

  

  

  

  إهداء

  

  ٔ�هدي هذا العمل المتواضع إلى روح ٔ�بي الطاهرة والى ٔ�مي الغالیة حفظها الله.

 .هذا الموضوع  إ�داد في نيالتي سا�دت كريمةإلى زوجتي ال

  عمران ؤ�سماء والى ٔ�بنائي أ�عزاء

  والى ٔ�صدقائي. إخوتيإلى 

  رایة العلم. وإ�لاءوالى كلّ من �سعى إلى رفع 

  

 



 

  مقــــــدمة
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 بینها من وسائل عدة باستخدام الاقتصادیة التنمیة لتحقیق الجزائریة الدولة تسعى

 لمعالجة ووسیلة جتماعيلاوا الاقتصادي الإنعاش في تساهم أداة باعتبارها الضریبة،

 صور من صورة فهي العمومیة، الخزینة لتمویل المصادر أهم ومن ،الاقتصادیة الأزمات

  .الخ....الغرامات الدولة، أملاك من كلّ  جانب إلى للدولة العامة الإیرادات

 الدولیة الاتفاقیات فنجد عدة مصادر من مستمد الضریبة لقواعد المؤسس والتشریع

 المتبادلة الجبائیة  المساعدة وتسهیل الضریبي، الازدواج لتفادي الأجنبیة الدول مع الموقعة

 ولتجنب الضریبي الازدواج لتجنب الشمالیة وایرلندا وبریطانیا الجزائر بین 1 الاتفاقیة مثل

  . الضریبي والغش التهرب

 التعدیل عترافا خلال من والدستور ،الداخلي القانون من أعلى سلطة الاتفاقیات ولهذه

 منه 78 المادة إلى بالرجوع ،بالجبایة 78في المادة  2016 لسنة 2الدستوري الجزائري

 الإجرام ومواجهة الضریبیة المساواة مبدأ خلال من للجبایة العام الإطار تحدد ونجدها

  .الضریبي

 الأحكام مجموع ثمّ  الإداریة والمناشیر القرارات ثمّ  المالیة وقوانین الجبائیة فالقوانین

  .وتطبیقاتها بالضرائب علاقة لها التي یةالإدار  القضائیة

 جبرا الفرد یدفعها مالیة فریضة فهي الاقتطاعات باقي عن تختلف الضریبة أن یلاحظ 

 التكالیف في منه مساهمة نهائیة، بصورة المحلیة، العامة الهیئات إحدى أو الدولة إلى

 من خصائص على وتقوم الضریبة دفع مقابل خاص نفع علیه یعود أن دون العامة والأعباء

  :أن حیث

                                                             
 رقم رئاسيال مرسومالالاتفاقیة بین الجزائر وبریطانیا وإیرلنـــــدا الشمالیة لتجنب الازدواج الضریبي المصادق علیها ب - 1

  . 2016جویلیة  05،  بتاریخ  33،  الجریدة الرسمیة،العــــدد2016 ماي 26 في المؤرخ 16-156
، 1996- 12-08المؤرخة في  76الجریدة الرسمیة رقم ، 1996الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة لسنة  دستور - 2

 14، الجریدة الرسمیة عدد التعدیل الدستوريالمتضمن  2016-03-06المؤرخ في  01-16ة بموجب القانون رقم المعدل

  . 2016- 03- 07المؤرخة في 



ـــدمــة�  مقــ

 

3 
 

 .نقدي باقتطاع الأمر یتعلق أي نقدي شكل ذات الضریبة -

 للدولة لسیادة إظهار أشكال من شكل الضریبة أن للضریبة والنهائي الإجباري الطابع -

 .الجبر باستعمال وتحصل أحادیة بطریقة تفرض فالضریبة

 الأهداف تحقیق العامة نفقاتهال الدولة تمویل بهدف وذلك مقابل، دون فریضة الضریبة -

 السیاسیة. فلسفتها خلال من النابعة

  الإفراد بین الاجتماعي التضامن بموجب تجبى فهي العام النفع تحقیق إلى تهدف الضریبة -

 الجزائر بانتقال وذلك المالیة الناحیة من سواء عدة جوانب من الضرائب أهمیة وتتجلى

 التجارة لمنظمة مامالانض منها ولةومحا السوق اقتصاد إلى الموجه الاقتصاد نظام من

 الوطنیة السوق وتوسع الجزائر إلى العالمیة الاستثماریة الشركات دخول إلى أدى العالمیة،

  .المحلیین لمستثمرینا عدد تزاید مع

 یؤدي الّذي معدلها بتخفیض وذلك الاستثمارات لتشجیع كأداة الضرائب دور ویظهر

 مما یتوسع الضریبي الوعاء جعل ما وهذا الجزائر، في الاستثمار إلى المستثمرین إقبال إلى

  . لیةاالم المؤسسات من الاقتراض تتجنب ویجعلها الدولة لخزینة عالیة بفائدة یعود

 أن وبما للدولة، الاقتصادي النشاط في الضرائب تتحكم الاقتصادیة الناحیة ومن

 في للتحكم كأداة الدولة تستعملها الوجود، حیث من النشاط هذا في سبةن أكبر تمثل الشركات

 معین منتوج على جدیدة ضرائب استحداث أو الضرائب رفع للدولة فیمكن النشاط، هذا حجم

 أن الضریبي النظام في یشترط ولهذا علیه، الطلب وخفض سعره لرفع معینة شركة نتیجة

  .فعالة جبائیة بإرادة ویتمتع مرنا یكون

 الدولة تخصص إذ للأفراد، المعیشي المستوى رفع في اجتماعیا الضرائب تساهم كما

  الخ...الشباب دور المدارس، بناء البطالة، حنكم الاجتماعي للمجال عوائدها من جزء

   والثروة الدخل حیث من الأفراد نیب الموجودة الفروقات تقلیص في مهم دور تلعب وكذلك
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 الطابع ذات المشاریع لتمویل المحرومة الفئات على الدخل توزیع بإعادة الدولة فتقوم

  .وغیرها كالمستشفیات الاجتماعي

 الدولة داخل سواء معینة أهداف لتحقیق الضرائب استخدام یمكن السیاسیة الجهة ومن

 لتعزیز كأداة الضریبة باستخدام وكذلك ،الطبقات بین الضریبیة المعاملة تمییز خلال من

                      الدول بعض مع الخارجیة التجارة تسهیل خلال من الدول بین أو الحاكمة، لسلطةا مركز

 خفض على الدولة تعمل معینة دولة مع وثیقة علاقات وجود حالة ففي منها، الحد أو

  الضرائب لتلك الجمركیة الضرائب زیادة على فتعمل العكس حالة في أما الجمركیة، الضرائب

 بین التمییز 19913 لسنة المالیة قانون بها جاء التي الإصلاحات سمحت ولقد

 الضریبة أنشأت حیث منعدما، السابق في التمییز كان بعدما والمعنویة، الطبیعیة الأشخاص

 موضوعیة نحو خطوة یشكل ما وهو الشركات، أرباح على والضریبة الإجمالي الدخل على

 البلدان في بها المعمول الأنظمة ومع الواقع، معالجزائري  الضریبي النظام وتكییف

  .المتطورة

 موضع نفس في العمومیة المؤسسات وضع هو الاقتصادي الإصلاح من الهدف إن

من قانون المالیة  38السوق، وهذا ما كرسته المادة  لقواعد وإخضاعها الخاصة المؤسسات

  السالف الذكر. 1991لسنة 

نص المشرع  الشركات أرباح على الضریبة عمومیات حول الخاص القسم وفي

                   على4الرسوم المماثلة قانون الضرائب المباشرة و من 135 المادةالجزائري في نص 

 الأشخاص من وغیرها الشركة تحققها التي المداخیل أو الأرباح على ضریبة تؤسس: "  أنّه

  ". المعنویة

                                                             

، الجریدة الرسمیة ، العدد  1991، المتضمن قانون المالیة لسنة 1991دیسمبر  31المؤرخ في  36- 90القانون رقم -3

 .1990دیسمبر  31، بتاریخ  57

المتضمن قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة، الجریدة  1976دیسمبر  09المؤرخ في  101-76الأمر رقم  - 4

 ، المعدل و المتمم . 1976دیسمبر  22، بتاریخ  102الرسمیة ، العدد 
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  ة :ــــــالإشكــــــالی

الطبیعیة                   اص نظرا لتمییز المشرع الجزائري بین النظام الضریبي المطبق على الأشخ  

  :المعنویة فإن اشكالیة دراستنا تتمحور حــــولو 

 ؟في التشریع الجزائري الشركات لأرباح الضریبي النظام خصوصیة هي ما 

  :منها تساؤلات عدة الإشكالیة هذه على وتتفرع

 الشركات؟ أرباح على بالضریبة مقصودال ما -

 ؟من الجانب القانوني وتصنیفها تأسیسها یتم كیف -

 ؟الواجبة على المكلفین بها الضریبیة الالتزامات تطبیقها و  مجال هو ما -

 ؟  الجزاءات المترتبة على مخالفتها ماهي -

  یمكن إجمالها فیمایلــي : الموضوع هذا اریختلإ يدفعتن التي سبابوأما بالنسبة للأ     

 .یتوافق مع طبیعة عملـــــيالضرائب وكونه  موضوع في للبحث ةالشّخصیرغبتي  -

 .قلة الدراسات التي تهتم بمثل هكذا مواضیع كونها ترتبط بالجانب القانوني و الاقتصادي  -

نظرا لتعقیدها                 )  الجمارك المالیة،(  المیادین لبحث في مثل هذه ل الباحثین أغلب تجنب -

  .التجربة هذه بي إلى خوض أدى مما الجبایة ومنهاو إرتباطها بالجوانب التقنیة 

إبراز مختلف الجوانب القانونیة التي أقرها المشرع الجزائري  في الدراسة أهمیة تتجلى       

للنظام الضریبي ومدى فعالیة هذا النظام في الاقتصاد الوطني كوسیلة لتشجیع الاستثمار  

  خاصة و أن الجزائر تتوجه  نحو اقتصاد السوق.

دورها  كذاعتبارها إیرادات عامة للدولة و إالدولة ب خزینة الشركات في تمویل مساهمةإبراز -

  العامة.في تغطیة النفقات 
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كما یمكن أن یكون هذا العمل إضافة ولو بسیطة تساعد كل من یود الخوض في هذا -

  الموضوع مستقبلا. 

 فبالنسبة للأهداف التي نتوخى تحقیقها من خلال هذه الدراسة هي :     

ـــى أربـــاح الشـــركات و تأســـیس المشـــرع الجزائـــري لهـــذه  - ـــان مفهـــوم الضـــریبة عل ـــة تبی محاول

  الضریبة من خلال تصنیفها و مجال تطبیقها .

تســـلیط الضـــوء علـــى مختلـــف المـــواد القانونیـــة التـــي تضـــمنها التشـــریع الجزائـــري و خاصـــة  -

نون الضــرائب وقــا 1991مختلــف قــوانین المالیــة وعلــى وجــه الخصــوص قــانون المالیــة لســنة 

 المباشرة و الرسوم المماثلة.

  المساهمة في إثراء الخزانة المعرفیة - 

ول هو المنهج الوصفي لأعتمدنا لمعالجة الموضوع والتعمق فیه على منهجین ، اا        

تحلیلي الذي یعتمد على لمام بالجانب النظري للدراسة أما الثاني فهو المنهج اللإمن أجل ا

الغوص في التفاصیل من خلال مختلف المواد القانونیة المتعلقة بالموضوع لیل و التحالتفسیر و 

  . ةـــالسلیمتحقیق الأهمیة العلمیة الدقیقة و متوخین في سبیل ذلك 

لخصوص الضریبة على على االغة التي یكتسیها موضوع الجبایة، و رغم الأهمیة الب       

  هتمت بهذا الموضــوع.نونیة اسة قا، إلا أنني لم أجد أي دراأرباح الشركات

واجهتني وأنا بصدد إعداد هذه الدراسة قلة المراجع المتخصصة في  التي الصعوبات من    

هذا المجال ، لاسیما تلك المتعلقة بالتشریع الجبائي الجزائري الذي جاء به  قانون الضرائب 

                  علوماتمال  سریة وكذا ،المتعاقبةالمباشرة و الرسوم المماثلة وكذا مختلف قوانین المالیة 

 بالطابع تمتاز التي المواضیع من البحث موضوع بحجة أن الضرائب موظفي طرف من

 .للجمهور تفاصیلها ابراز وعدم التقني
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ـــة و لتحق      ، انتهجـــت خطـــة ثنائیـــة مـــن یـــق أهـــداف هاتـــه الدراســـةأمـــا مـــن حیـــث المنهجی

طــار العــام للضــریبة علــى أربــاح الشــركات مقســمة الــى ثــلاث الإفصــلین شــمل الفصــل الأول 

فـي المبحــث الثــاني هـوم الضــریبة علــى أربـاح الشــركات و مباحـث تناولنــا فـي المبحــث الأول مف

 . المكلفون بالضریبةمتیازات اومجال خضوعها والى  تطبیق الضریبة على أرباح الشركات

عالجـــة القانونیـــة للضـــریبة علـــى أربــــاح أمـــا فـــي الفصـــل الثـــاني فقـــد خصصــــناه الـــى الم     

لفـــین بالضـــریبة فـــي الشـــركات مـــن طـــرف المشـــرع الجزائـــري مـــن خـــلال تبیـــان التزامـــات المك

فــــي المبحــــث الثــــاني والجــــزاءات  معــــدل الحســــابالــــى الوعــــاء الضــــریبي و المبحــــث الأول، و 

 في المبحث الثالث. لتزامات الضریبیةة الاالمترتبة على مخالف
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حاجتها لتغطیة النفقات العمومیة تنوعت وزادت بتطور وظائف الدولة و 

هي شرة تفرض على الأشخاص المعنویة و الضرائب مما نتج عنها ضریبة مبا

  .زمات الاقتصادیةالأخاضعة لنظام الربح الحقیقي ومنه صارت أداة لمعالجة 

و تختلف الجبایة باختلاف نوع المؤسسة التي تطبق علیها : فردیة، مدنیة، 

  ...الخ 1حرفیة، تجاریة، تعاونیة، تجمع، مجموعة شركات

زدواجیة النظام الجبائي إالضریبة على أرباح الشركات جاءت لإلغاء ن إ

مجال تطبیقها، وذلك  الجزائري عن طریق إدماج المؤسسات الجزائریة والأجنبیة في

  .2لإزالة الغموض والتعقید وفیه احترام وتكریس لمبدأ شمولیة القواعد الجبائیة

  ة : ـــــو علیه سنتناول هذا الفصل من خلال المباحث التالی

  مفهوم الضریبة على أرباح الشركات . : المبحث الأول 

   تطبیق الضریبة على أرباح الشركات الثاني:المبحث 

 .ومجال خضوعها                  

  :ةـــإمتیازات المكلفون بالضریب المبحث الثالث . 

       

                                                             

 .15ص، 2011الجزائر،الطبعة الثانیة ، شركات، دار هومة، الطبعة الثانیة،عمارة منصور، الضریبة على أرباح الابن  -1

  ص52، الطبعة الثانیة، BERTI Edition،ALGER،2008،2013الشركات، قانون ، لطیب بلولها -2
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         تالضریبة على أرباح الشركا مالمبحث الأول: مفهو 

على أرباح الشركات یتطلب منا التطرق الى ثلاث نقاط لتحدید مفهوم الضریبة و 

ا الى ثانیهات في المطلب الأول و الشركأساسیة أولها تتعلق بتعریف الضریبة على أرباح 

  .مزایا الضریبیة في المطلب الثالثالى ال ثالثهاطلب الثاني و مخصائصها في ال

     المطلب الأول: تعریف الضریبة على أرباح الشركات

، تؤخذ بصورة ن مصادر الإیرادات العامة للدولة"مصدر م :تعرف الضریبة على أنها      

ذلك بهدف ة من دخله وأرباحه التي حققها و بصفة نهائیكلف جبرا و غ من النقود یؤدیه الممبل

معنوي أن یتحمل نصیبه من  لذلك ألزم كل شخص طبیعي أو، و 1تحقیق النفع العام "

تعد الضریبة ، إذ ن الإنفاق على  مرافقها العمومیةالاعباء العمومیة حتى تتمكن الدولة م

 كل سنة ضریبة التؤسس  حیث المباشرة  من الضرائبعلى أرباح الشركات النوع الثاني 

 نویینعلى مجمل الأرباح أو المداخیل التي تحققها الشركات وغیرها من الأشخاص المع

  .ة " الضریبة على أرباح الشركات"وتسمى هذه الضریب

ضریبة سنویة مباشرة نسبیة وتصریحیة تفرض على  الضریبة على أرباح الشركات      

لتعویض تراجع الضریبة  هذه  جاءتحیث  الأشخاص المعنویینالأرباح التي یحققها 

                                                             

.14، ص  2006الجندي حسین ، القانون الجنائي الضریبي ، الجزء الأول ، دار النهضة العربیة ، مصر ،  - 1  
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إذ أن الضرائب على ) السابقة، BICعلى الأرباح الصناعیة والتجاریة ( الضرائب تناقصو 

تطبق دون استثناء على الأشخاص المعنویین على عكس الضریبة على  أرباح الشركات

اص المعنویین في شكل معدل رض على الأشخ) التي تفBICالأرباح الصناعیة والتجاریة(

یز بین یل تصاعدي تطبق دون تمدنسبي وعلى الأشخاص الطبیعیین في شكل مع

  1ة.ـــالمؤسسات الأجنبیة والجزائری

  المطلب الثاني: خصائص الضریبة على أرباح الشركات

نص  من خلالو  الرسوم المماثلة المذكور سابقاقا من قانون الضرائب المباشرة و نطلاإ

یمكن  بعدة خصائص، یتضح أن الضریبة على أرباح الشركات تتمیز منه135المادة 

  :يیل فیماها از إیج

o لأنها تتعلق بضریبة واحدة تفرض على الأشخاص المعنویین.ضریبة وحیدة : 

o لكونها تُفرض على مجمل الأرباح دون تمییز لطبیعتها.ضریبة عامة : 

o مقفلة.واحدة : إذ أن وعاءها یتضمن ربح سنة ضریبة سنویة 

o لأنها تفرض على الربح الجبائي بموجب معدل ثابت ولیس وفق جدول ضریبة نسبیة :

 تصاعدي كما هو الحال  بالنسبة للضریبة على الدخل الإجمالي.

                                                             

)، أطروحة دكتوراه 2004-1992النظام الضریبي الجزائري وتحدیات الإصلاح الاقتصادي في الفترة ( ،حمید يبوزید -1

 .101،ص2006دولة، كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر، جامعة الجزائر
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o  فا لما كان سائدا في لتزام یفرض أساسا في صورة نقدیة خلالأنها ا :ضریبة نقدیة

 1ینا .قتصادیة البدائیة ، حیث كانت تؤدى عالأنظمة الا

o لأنها تفرض على الربح بشكل مباشر بمجرد تحققه من جهة ومن جهة ضریبة مباشرة :

 ءمیة، فلا تستطیع الشركة نقل العبأخرى هناك علاقة مباشرة بین الشركة والخزینة العمو 

 الضریبي إلى طرف آخر.

o تعتمد على التصریح الإجباري للمكلف من خلال إرسال میزانیة ضریبة تصریحیة :

 ئیة لمفتش الضرائب قبل الفاتح من ماي لكل سنة لتحقیق الأرباح. جبا

  الخصوص فیما یلي: هذه الضریبة على الأرباح المحققة في الجزائر والمتمثلة على تستحقو 

  طابعالأرباح المحققة في شكل شركات والعائدات من الممارسة العادیة لنشاط ذو 

 صناعي أو تجاري أو فلاحي.

  ین إلا أنها تمارس نشاطا من نیكانت لا تملك إقامة أو ممثلین معإن أرباح المؤسسات و

 2العملیات التجاریة.

 (IBS)المطلب الثالث: مزایا الضریبة على أرباح الشركات 

شرة التي تتمیز بسهولة بما أن الضریبة على أرباح الشركات هي من الضرائب المبا

زایا للضریبة على أرباح الشركات استخلاص بعض الم یمكنبأنها أكثر عدالة تقدیرها و 

  لمتمثلة فیما یلي:ا

                                                             

الجزء الأول  خلاصي رضا ، النظام الجبائي الجزائري الحدیث (جبایة الأشخاص المعنویین و الأشخاص الطبیعیین)، -2

.12، ص  2006الجزائر ، ،للنشر و التوزیع ،  الطبعة الثانیة ، دار ھومة   

 .16-15، المرجع السابق، صمنصورعمارة ابن  -2
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o تحدید الربح لیة لمجموع أرباح المكلف وطریقة الشفافیة، وذلك من خلال النظرة الإجما

 الخاضع للضریبة.

o  المكلفون مطالبون  أنالبساطة، سواء بالنسبة للمكلف أو لإدارة الضرائب، بحیث

 یسهل عملیة مسك الملفات الضریبیة ومراقبتها. الأرباح، مماتصریح بضریبة واحدة على الب

o  الاقتراب من العدالة، من خلال إلغاء التمیز بین الشركات العمومیة والشركات الخاصة

وكذلك بین الشركات الوطنیة، والشركات الأجنبیة یجسد إدخال الضریبة على أرباح الشركات 

لشركات، وهي تعمل على مبدأ فصل الضرائب على دخل الأشخاص والضرائب على دخل ا

 ة المؤسسات الإنتاجیة وطاقة تراكمهاقطاع الإنتاج للحفاظ على خزینعلى ضریبة الضبط 

 ترشید جبایة المؤسسة.لباح الشركات أداة أر كما تعتبر الضریبة على 

o  .(الشركة الأم وفروعها) تشجیع إقامة الشركات في شكل مجمع 

o تقلیص الضرائب المدفوعة على الأرباح  زیادة المزایا لصالح المساهمین من خلال

  الموزعة بعد إدراج تقنیة الرصید الجبائي.

o  تخفیض الضریبة المدفوعة من خلال السماح بترحیل الخسائر السابقة إلى غایة السنة

 1الخامسة.

كما أن الضریبة على أرباح الشركات وجوبا تخضع أرباحها لنظام الربح الحقیقي 

سك دفاتر محاسبیه واستخدام مختلف المحاسبات المطابقة للنظام الذي یحتم على الشركة م

                                                             

ــــناصر م -1   25المجلد  علوم الاقتصادیة والقانونیة،ة دمشق للــــة في الجزائر، مجلة جامعــــراد، تقییم الإصلاحات الضریبیـ

 .184ص،  2009دمشق ،سوریا ،  ،نيالعدد الثا
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المحاسبي الوطني مستندة في أعمالها إلى فوترة معاملاتها التجاریة المختلفة مع 

  1المؤسسات.

   .ومجال خضوعها الضریبة على أرباح الشركاتالمبحث الثاني: تطبیق 

                 الأشخاص المعنویةیقصد بتطبیقات الضریبة على أرباح الشركات هو تبیان و 

وحدود  اختیاریا لهاالخاضعة لهذا النوع من الضرائب وكذلك الخاضعة اجباریا و الشركات و 

  خضاع الاقلیمي والزمني والمكاني.الا

  

   الضریبة على أرباح الشركاتالمطلب الأول: تطبیق 

  ن:ــركات كل ملضریبة على أرباح الشا تخضع"  :على أنه 2نص المشرع الجزائري 

 رضها باستثناء:الشركات مهما كان شكلها وغ -1

o  هذه  إذا اختارتالمساهمة بمفهوم القانون التجاري إلاّ  الأشخاص وشركاتشركات

طلب  قفي هذه الحالة یجب أن یرف، الشركات أرباحالشركات الخضوع للضریبة على 

ختیار مدى حیاة لاي هذا اولا رجعیة ف  151المنصوص علیه في المادة بالتصریح ختیار لاا

 الشركة.

                                                             
النظام الضریبي وآثاره على التنمیة الاقتصادیة، دراسة حالة الجزائر، أطروحة دكتوراه دولة، كلیة العلوم  ،محمود جمام -1

 .124، ص2010الاقتصادیة وعلوم التسییر، جامعة قسنطینة،

رة و الرسوم المماثلة ، المعدل و المتمم .المتعلق بقانون الضرائب المباش 101-76، من الأمر  136المادة   -2  
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o باستثناء الشركات التي ، سهمبالأ الشركات المدنیة التي لم تتكون على شكل شركات

وفي هذه الحالة یجب أن یرفق طلب  .لخضوع للضریبة على أرباح الشركاتاختارت ا

اة ولا رجعة في هذا الاختیار مدى حی ،151دة تصریح المنصوص علیه في الماالاختیار بال

 ة.ـــــالشرك

o  المكونة والمعتمدة حسب الأشكال والشروط  المنقولة جماعي للقیمالتوظیف الهیئات

 العمل. مانظیم الجاري بهالمنصوص علیها في التشریع والت

o . الشركات و التعاونیات الخاضعة للضریبة الجزافیة الوحیدة 

  . تجاريالصناعي و الطابع الالمؤسسات والهیئات العمومیة ذات -2

 كما تخضع لهذه الضریبة :        

  . 12نتجات المذكورة في المادة التي تنجز العملیات والم اتالشرك-1

ادات التابعة لها باستثناء الشركات المشار إلیها في المادة ــــتحالشركات التعاونیة والا-2

138 ".1  

والخاص ون العام وما یلاحظ من نص هذه المادة أن الأشخاص المعنویین من القان      

باستثناء بعض  2للضریبة على أرباح الشركات مهما كان شكلهم أو غرضهم یخضعون

یة وكذا الشركات المستبعدة من مجال التطبیق، أي أن هذا الأخیر یأخذ الطبیعة الإجبار 

  الاختیاریة.

                                                             

من  11و المادة  1996من قانون المالیة لسنة  11المعدلة بموجب المادتین ،101-76لأمر رقم من ا 136المادة  -1

. 2015قانون المالیة لسنة    

.25ص ، 2014العید صالحي ، الوجیز في شرح قانون الإجراءات الجبائیة ، دار هومة ، الجزائر ، - 2  
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ملكیة للشركة أنواع كثیرة تختلف باختلاف الشكل القانوني وطبیعته الولا یخفى بأن       

لجزائري من والطابع الاقتصادي، ولقد جاء التعریف القانوني للشركة في القانون المدني ا

ن أو أكثر ه یلتزم شخصان طبیعیان أو اعتباریاعلى أنها " عقد بمقتضا1 416نص المادة 

هدف اقتسام الربح بمن عمل أو مال أو نقد،  مساهمة في نشاط مشترك بتقدیم حصتهعلى ال

كما یتحملون أو تحقیق اقتصاد أو بلوغ هدف  اقتصادي ذي منفعة مشتركة، الذي ینتج 

  "عن ذلك. الخسائر التي قد تنجر

  نستخلص من التعریف ما یلي:

بین الشركاء یتضمن كل ما یتعلق بنشاط  يعقد تأسیس وجودالشركة عقد لا بد من  -2

 الشركة ویجب أن یكون مكتوب.

 EURLأو أكثر لتأسیس الشركة باستثناء شركة ر شریكین تعدد الشركاء: لا بد من توف -3

 التي لها شریك وحید.

حصة كل شریك إذ یمكن أن تكون حصته تعدد الحصص: ینص العقد التأسیسي على  -4

 من مال أو عمل.

هدف الشركة: ینص عقد الشركة على هدف معین تعمل على تحقیقه من خلال ممارسة  -5

 نشاطها بالإضافة إلى تحدید حیاة الشركة.

                                                             

   مدني ، الجریدة الرسیمة، المتضمن القانون ال 1975سبتمبر  26المؤرخ في  58-75من الأمر رقم  416المادة - 3

   .1975سبتمبر 30بتاریخ  ،78العدد 
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ا أن القانون الجبائي الجزائري أحصى الشركات الخاضعة لهذه الضریبة سواء تلك كم -6

الخاضعة بصفة إجباریة أو التي تختار الخضوع للضریبة على أرباح الشركات  وقرار 

  ة.ــــالاختیار هذا یبقى ساري المفعول طیلة حیاة الشرك

   .على أرباح الشركات ضریبةالالثاني: مجال خضوع  المطلب

 یحدد مجال خضوع للضریبة على أرباح الشركات من خلال مجالها الإقلیمي ومكان    

  1.الخضوع لها وكذا فترة الخضوع 

 اح الشركات ربقد حدد نظام فرض الضریبة على أ علما أن المشرع الجبائي الجزائري

من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، حیث تنص على  148من خلال نص المادة 

وجوبا لنظام فرض الضریبة  136یخضع الأشخاص المعنویین المشار إلیهم في المادة "نه أ

  حسب الربح الحقیقي مهما كان مبلغ رقم الأعمال المحقق.

طبقا للقوانین والأنظمة المعمول بها  بح الحقیقي على أساس محاسبة تمسكیحدد الر 

 ".من نفس القانون153-152ولأحكام المادتین 

  .المجال الإقلیمي للضریبة على أرباح الشركات ل:الفرع الأو

من قانون  137جاء في الفقرة الأولى من المادة  IBSالمبدأ العام لإقلیمیة الضریبة 

وهو أن الضریبة على أرباح الشركات  المذكور سابقا الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة

  ة:ــــــیق هذا المبدأ النتائج التالیتستحق على الأرباح المحققة في الجزائر، ویترتب عن تطب

                                                             
 .12، صمرجع السابق ا، الخلاصي رض -1
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 ستثمار لإشركة جزائریة من خلال ارباح التي تحققها ، للألا تخضع الضریبة الجزائریة

 في الخارج.

  تخضع للضریبة الجزائریة الأرباح التي تحققها الشركة الأجنبیة في مشروع مستغل في

   1الجزائر.

ققت على التراب الوطني، سواء كانت تلك ومنه تفرض الضریبة على الأرباح التي ح      

  الأرباح خاصة بالشركات الوطنیة أو الشركات الأجنبیة المتواجدة في الجزائر دون تمییز.

، تستحق الضریبة و الرسوم المماثلة من قانون الضرائب المباشرة 137حسب المادة       

  على الخصوص:على الأرباح المحققة بالجزائر وتعتبر أرباح محققة بالجزائر 

اط ذو طابع الأرباح المحققة في شكل شركات والعائدات من الممارسة العادیة لنش -

 ند عدم وجود إقامة ثابتة.صناعي وتجاري وفلاحي ع

              أرباح المؤسسات التي تستعین في الجزائر بممثلین لیس لهم شخصیة مهنیة متمیزة  -

 عن هذه المؤسسات.

إلا أنها تمارس بصفته  ،نینیمعأو ممثلین ن كانت تملك اقامة إ التي و أرباح المؤسسات -

 كاملة من العملیات التجاریة. نجاز حلقةإمباشرة أو غیر مباشرة نشاطا یتمثل في 

إذا كانت مؤسسة ما تمارس في آن واحد نشاطها بالجزائر وخارج التراب الوطني  ملاحظة:

ند الاقتضاء من عملیات البیع المنجزة فإن الربح الذي تحققه من عملیات الإنتاج أو ع

   .1متباینتین بتینكس من خلال مسك محاسبالجزائر یُعد محققا فیها ماعدا في حالة إثبات الع

                                                             
 .64ص،2008، جامعة الجزائر ،  رسالة ماجستیر ، كلیة الحقوق الربح في جبایة الشركات التجاریة، كریمة عمارة، -1
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  مكان فرض الضریبة على أرباح الشركات الفرع الثاني:

من قانون الضرائب  149ة مكان فرض الضریبة على أرباح الشركات تنص علیه الماد

ؤسس الضریبة على أرباح الشركات " ت وم المماثلة السالف الذكر على أنهوالرس المباشرة

  باسم الأشخاص المعنویین بدلا من مقر شركتهم أو إقامتهم الرئیسیة".

یجب على كل شخص معنوي لیس له إقامة بالجزائر ویحقق فیها مداخیل وفق  

 یقطنائیة ممثلا عنه ، أن یعین لدى الإدارة الجبأعلاه 137الشروط الواردة في المادة 

الإجراءات التي یخضع لها الأشخاص المعنویین  بكل للإلتزامومؤهلا قانونا  بالجزائر

وأن یدفع هذه الضریبة عوض الشخص المعنوي  ،الخاضعون للضریبة على أرباح الشركات

  المعني. 

وإذا تعذر ذلك فإن الضریبة على أرباح الشركات والغرامات المرتبطة بها عند  

له إقامة  الشخص المعنوي الذي لیستقتضاء، یدفعها الشخص الذي یتصرف باسم الا

  2بالجزائر.

من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة فإن  149ومنه حسب نص المادة 

            الضریبة على أرباح الشركات تؤسس باسم الأشخاص المعنویین في مقرها الاجتماعي

  أو المنشأة الرئیسیة.

                                                                                                                                                                                              
 .17، صالمرجع السابقمنصور، عمارة ابن   -1

 .36خلاصي رضا ، المرجع السابق ، ص  -2
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للشركة، المكان الذي توجد فیه إدارة أعمال المؤسسة كما  ویقصد بالمقر الاجتماعي 

           هو مشار إلیه في نظامها الأساسي، أما المنشأة الرئیسیة فهي المكان الذي فیه الإدارة 

  أو التسییر الإداري لمجموع الوحدات التقنیة أو المنشآت الفرعیة.

لجزائر فهي ملزمة انبیة التي لیس لها منشأة مستقرة في أما فیما یخص الشركات الأج

ن بالجزائر، وهذا من أجل القیام بإتمام الإجراءات ـبالتعیین لدى الإدارة الجبائیة ممثل قاط

  التي تخضع لها المؤسسات الخاضعة للضریبة على أرباح الشركات.

   .على أرباح الشركات رة فرض الضریبةـــفت الفرع الثالث:

الدورة المحاسبیة التي بة على أرباح الشركات تؤسس سنویا بما یعرف بمدة الضری

 2017من نتائج السنة المالیة أو سنة التسییر السابقة وعلیه مثلا فإن ضریبة سنة تستخلص 

  .2016تخضع على النتائج المحققة في 

لذكر السالف امن قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة  139ولقد نصت المادة 

على المدة أو الدورة المحاسبیة وأوردت لها عدة حالات مختلفة وهذا یعود إلى الحریة 

  الممنوحة للمستثمرین في اختیار نقطة بدایة ونهایة الدورة المحاسبیة.

رباح المحققة خلال تستحق الضریبیة سنویا على الأعلى أنه " 139المادة حیث نصت 

التي استعملت النتائج المحققة فیها شهرا  12عشر  اثنىمدة  ة أو أثناءالسنة المنصرم

  .لإعداد آخر حصیلة عندما لا تتزامن هذه المدة  مع السنة المدنیة
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 12عشر  الیة المختتمة في السنة المنصرمة إلى أكثر من اثنيإذا امتدت السنة الم

  1في تلك السنة المالیة.المحققة تدفع الضریبة المستحقة حسب النتائج  ،شهر

حالة عدم إعداد أیة حصیلة خلال سنة ما تؤسس الضریبة المستحقة بصدد السنة  في

 ا من نهایة آخر فترة فرضت فیها بتداءاالموالیة على الأرباح المحققة في الفترة المنصرمة 

دیسمبر من السنة  31الضریبة، أو من بدایة العملیات بالنسبة للمؤسسات الحدیثة، إلى غایة 

 إعدادیلة التي تضمنتها عندما یتم ا بعد هذه الأرباح من نتائج الحصمفی ضالمعتبرة، ثم تخف

لتحدید وعاء الضریبة  نة واحدة، تجمع نتائج هذه الحواصلحواصل متتالیة في ظرف س

  المستحقة بصدد السنة الموالیة.

غیر  المتاحة أمام المؤسسات لاختتام سنتها المالیة في تاریخ آخر الإمكانیةوتخضع 

  2تضمن النظام المحاسبي المالي.الم 11-07سمبر لأحكام القانون رقم دی 31

  أربعة مبادئ تؤسس علیها الدورة المحاسبیة. 1393حیث عددت المادة      

 :في فقرتها الخامسة من قانون الضرائب المباشرة  139حیث أن المادة  المبدأ الأول

 31سنواتها المالیة في تاریخ آخر غیر والرسوم المماثلة تفتح المجال أمام المؤسسات لاختتام

أغلب الشركات التجاریة تفضل افتتاح الدورة في الأول من شهر  أندیسمبر، ولكن الملاحظ 

 دیسمبر من نفس السنة. 31في  وإقفالهاجانفي 

                                                             

.37خلاصي رضا، المرجــع السابق ، ص  - 1  

  74الجریدة الرسمیة ، العدد ،، المتضمن النظام المحاسبي المالي 2007نوفمبر  25المؤرخ في  11-07لقانون رقم ا -2

 .2007نوفمبر  25یخ تار ب   

من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة، المعدل و المتمم . 139الفقرة الأولى من المادة  - 3  
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عشر المكونة  هو ذلك الربح المحقق خلال الاثنيیبة وبالتالي فإن الربح الخاضع للضر 

  بر هذه الحالة هي الأكثر وضوحا.للسنة المدنیة، وتعت

 :فیه السنة المالیة لا تتوافق مع السنة المدنیة وفیها ثلاث حالات:  المبدأ الثاني 

المدنیة، أي أن السنة  الحالة الأولى:  وهي حالة عدم تزامن الدورة المحاسبیة مع السنة -

بة هو الربح المحقق جانفي، وهنا یعتبر الربح الخاضع للضری 01المالیة لا تبدأ من تاریخ 

خلال اثنتي عشر شهرًا التي استعملت النتائج فیها لإعداد الحصیلة السنویة أي آخر 

 1حصیلة.

، فإن الربح د السنة المالیة إلى ما یفوق اثني عشر شهراالحالة الثانیة: وهي حالة امتدا -

  2للضریبة هو ذلك الربح المحقق في تلك السنة المالیة باحتساب مدتها الفعلیة. الخاضع

  أي أن الضریبة تؤسس بناءا على نتائج النشاط المقفل أثناء تلك السنة المالیة.

الة امتداد وهي حالة لم یتطرق لها المشرع الجبائي الجزائري، وهي ح الحالة الثالثة: -

ثنتي عشر شهرا، وتعالج فیها النتائج بنفس الكیفیة التي تعالج قل عن االسنة المالیة لفترة ت

 فیها الحالات السابقة.

 :عدم إعداد أي حصیلة مالیة خلال السنة المدنیة وتنص الفقرة الثالثة  المبدأ الثالث

 على أنه:" فيو الرسوم المماثلة المذكور سابقا ون الضرائب المباشرة من قان 139من المادة 

داد أیة حصیلة خلال سنة ما، تؤسس الضریبة المستحقة بصدد السنة الموالیة حالة عدم إع

ا من نهایة آخر فترة فرضت فیها محققة في الفترة المنصرمة ابتداءلاعلى أساس الأرباح 

                                                             

من نفس القانون . 139الفقرة الثانیة من المادة  - 1  

 م.، المعدل و المتمالمباشرة والرسوم المماثلة  ، قانون الضرائب139المادة من الفقرة الأولى   -2
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دیسمبر من السنة  31لى غایة االضریبة أو من بدایة العملیات بالنسبة للمؤسسات الحدیثة 

 1ه الأرباح من نتائج الحصیلة التي تضمنتها.المعتبرة، ثم تخفض فیها هذ

 :إعداد میزانیات مالیة متتالیة خلال سنة مدنیة واحدة وفي هذه الحالة  المبدأ الرابع

یتم تجمیع نتائج هذه المیزانیات لتحدید وعاء الضریبة المستحقة الدفع في السنة المالیة 

  الموالیة.

  .زدواج الضریبيلإ ب الثالث: وضعیة االمطل

اهتماما واسعا على  لظواهر الهامة التي تكتسياتبر ظاهرة الازدواج الضریبي من تع

   .ي تطرح عند تقریر أي نظام ضریبيالمستوى المحلي والدولي وهي إحدى المشكلات الت

زدواج الضریبي فرض نفس الضریبة أو ضریبة مشابهة لها أكثر من مرة لإیقصد باو 

 نفس المدة. على نفس الشخص وعن نفس المال وفي

و التي تتمثل الازدواج الضریبي وجوب توفر شروط معینة لتحقق ما سبق ویتضح م

  فیما یلي :

 یشترط لوجود الازدواج الضریبي أن تفرض ضریبتان من نوع  وحدة الضریبة المفروضة:

واحد أو متشابهة الا أنه یصعب تحدید الضرائب المتشابهة ، لذلك تعمل الاتفاقیات الدولیة 

 2اصة بتجنب الازدواج الضریبي على تحدید الضرائب التي تعتبر متشابهة .الخ

                                                             

 . ادةــــالفقرة الثالثة من نفس الم  -1

مراد ناصر ، فعالیة النظام الضریبي بین النظریة و التطبیق ، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الطبعة الثانیة ، الجزائر   -1

.129دون سنة نشر ، ص    
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 یعني هذا الشرط أن یكون الشخص الذي فرضت علیه وحدة الشخص المكلف بالضریبة :

هو نفس الشخص وفي هذا المجال لا توجد صعوبة بالنسبة للأشخاص الطبیعیین، ضریبتان 

لمعنویة بحیث إذا فرضت الضریبة على أرباح ولكن تبرز الصعوبة فیما یتعلق بالأشخاص  ا

نونیة لا یوجد ازدواج الشركة ثم على نصیب المساهمین في هذه الأرباح، فمن الناحیة القا

ة یعتبر ازدواج لشركة شخصیة معنویة مستقلة، لكن من الناحیة الاقتصادیضریبي لأن 

 1.الضریبة والتي تتمثل في الأرباح ضریبي لوحدة المادة 

  أي أن تفرض الضریبة على نفس الوعاء الضریبي أكثر المادة الخاضعة للضریبةوحدة :

من مرة، ویتحقق ذلك بشكل واسع عند الخروج عن قاعدة إقلیمیة الضریبة، بحیث قد یخضع 

 المكلف لضریبتین على موضوع واحد في دولتین وهو ما یعرف بالازدواج الضریبي الدولي.

 واج الضریبي یجب أن تفرض نفس الضریبة في نفس المدة : حتى یتحقق الازدوحدة المدة

  2ولیس في أوقات مختلفة.

والملاحظ بأن الازدواج الضریبي أنواع وهي الازدواج الضریبي الداخلي والازدواج 

الضریبي الدولي وعادة ما یكون غیر مقصود بسبب وضع وتطبیق الدول لتشریعاتها 

زدواج ضریبي من أجل تحقیق أهداف احداث إفي بعض الدول  تتعمدالضریبیة ولكن قد 

  قتصادیة.اسیاسیة و 

: ویتمثل في الازدواج الذي یتم داخل الدولة الواحدة مثل أن زدواج الضریبي الداخليلا ا -

تقوم السلطات المركزیة بفرض ضریبة معینة ثم تقوم السلطات على المستوى المحلي بفرض 

 نفس الضریبة.

                                                             

130، ص  السابقالمرجع ، ناصر مراد - 1  

ــنفسالمرجع  -2  .130، ص  هــ
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زدواج إذا فرضت الضریبة من قبل لاحقق هذا النوع من ا: ویتزدواج الضریبي الدوليلا ا -

الدول الضریبة على الفرد استنادا  إحدىدول على نفس الوعاء ونفس المدة، فقد تفرض  عدة

طن وثالثة إلى موقع المال، وتكون في الكثیر سیة وأخرى استنادا إلى فكرة المو إلى مبدأ الجن

 جل تحقیق أهداف سیاسیة واقتصادیة منها:زدواج ضریبي مقصود وذلك من أامن الأحیان 

 ستیراد رؤوس الأموال الأجنبیة.االحد من  -7

 منع هجرة رؤوس الأموال الوطنیة. -8

 تطبیق مبدأ المعاملة بالمثل في فرض الضرائب. -9

رتب زیادة في العبء الضریبي : بما أن الازدواج الضریبي یریبيصور معالجة الازدواج الض

اط الاقتصادي، لذلك تعمل الدول على معالجة هذه الظاهرة سواء الذي یؤدي إلى عرقلة النش

  على الصعید الداخلي أو على النطاق الدولي.

ن مشكلة الازدواج الضریبي الدولي هي من  تجد صعوبات في المعالجة والملاحظ أ

  .سلطة علیا تفرض الحلول بین الدولبسبب مشكلة عدم وجود 

ولكن  ،العقبةهذه بي الداخلي لا یجد أمامه الضری زدواجلإن حل مشاكل اإلذا فو 

  تستطیع الدول معالجة الازدواج الضریبي من خلال الكثیر من الآلیات مثل:

 حترام الدولة لمبدأ إقلیمیة الضریبة.ا -

 الضریبي الدولي. نسیقالت -
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إبرام الاتفاقیات الدولیة وخاصة الثنائیة لوجود مصلحة مشتركة بینهما من أجل تفادي  -

  1ج الضریبي.الازدوا

                                                             

 ة بین الجزائر و تونس لتفاديالاتفاقیالمصادقة على ، المتضمن  1985 جوان 11، المؤرخ في  161-85 رقم المرسوم-1

  .1985جوان  12بتاریخ  25، الجریدة الرسمیة ، العدد 1985فیفري  09الموقعة بتونس في ي ضریبالازدواج ال
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  .متیازات المكلفون بالضریبةإالمبحث الثالث: 

لقد منح المشرع الجبائي الجزائري بعض الامتیازات المتعلقة بالضریبة على أرباح 

خاصة من  للدولة،الشركات، بغرض ترقیة بعض الأنشطة الاستثماریة وفق السیاسة العامة 

لجوانب الاجتماعیة لبعض الفئات، وهذا أجل  تشجیع الاستثمارات الشبانیة وكذا مراعاة ا

المذكور سابقا             من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة  138طبقا لنص المادة 

المتعلقة بالضریبة على أرباح الشركات، حیث تبین لنا  الإعفاءاتوالتي بنیت على مجمل 

في  وأخرى بصفة مؤقتةالأول هو ما سنتناوله في المطلب و بأن بعضها منح بصفة دائمة 

  .أرباح الشركات في المطلب الثالث تخفیضات الضریبة علىالمطلب الثاني و 

  .المطلب الأول: الإعفاءات الدائمة

من قانون الضرائب  138المادة  نص حسبالدائمة لقد جاءت الاعفاءات النهائیة و 

  :یلي  المذكور سابقا كماالمباشرة والرسوم المماثلة 

الاستهلاكیة التابعة للمؤسسات والهیئات العمومیة من الضریبة على أرباح  لتعاونیاتتعفى ا" 

  الشركات.

 مجال الضریبة على أرباح الشركات: كما تستفید من إعفاء دائم في -

 المعتمدة وكذا الهیاكل التي تتبعها. التابعة لجمعیات الأشخاص المعوقینالمؤسسات  -

 رسة للنشاط المسرحي.فرق والأجهزة المماالمحققة من قبل ال الإیراداتمبلغ  -



العام�للضر�بة�ع���أر�اح���طار �������������������������الفصل��ول���������������

تالشر�ا  

28 

 

صنادیق التعاونیات الفلاحیة للتموین والشراء، وكذا الاتحادات المستفیدة من الاعتماد  -

تسلمه المصالح المؤهلة التابعة لوزارة الفلاحة المسیرة طبقا للأحكام القانونیة والتنظیمیة التي 

 ین غیر الشركاء.باستثناء العملیات المحققة مع المستعمل ،تنظمها

حفظ وبیع المنتوجات الفلاحیة وكذا اتحاداتها  ،تحویل ،الشركات التعاونیة لإنتاج  -

               المنصوص علیها أعلاه والمسیرة طبقا للأحكام القانونیةالمعتمدة حسب نفس الشروط 

 أو التنظیمیة التي تسیرها باستثناء العملیات التالیة:

 ت التجزئة المنفصلة عن مؤسستها الرئیسیة.مبیعات محققة في محلا - أ

عملیات التحویل التي تخص المنتوجات أو شبه المنتوجات باستثناء  تلك الموجهة  - ب

 واد أولیة في الفلاحة أو الصناعة.ان والحیوان أو یمكن استعمالها كملتغذیة  الإنس

ضطرت اأو التي رخصت بها التعاونیات و عملیات محققة مع المستعملین غیر الشركاء  - ت

  قبولها.ل

یطبق هذا الإعفاء على العملیات المحققة من طرف تعاونیات الحبوب واتحاداتها مع 

  الدیوان الجزائري المهني للحبوب والمتعلقة بشراء وبیع أو تحویل أو نقل الحبوب.

یطبق نفس الشيء بالنسبة للعملیات المحققة من طرف تعاونیات أخرى للحبوب  كما

  عدها الدیوان أو بترخیص منه.في إطار برامج ی

المداخیل المحققة من النشاطات المتعلقة بالحلیب الطبیعي الموجه  للاستهلاك على  -

 1"حالته.

                                                             

 ل و المتمم.، المعدالمباشرة و الرسوم المماثلة قانون الضرائب من ، 138المادة  -1
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تستفید من إعفاء دائم عملیات تصدیر السلع وتلك التي تضمن الخدمات المدرة للعملة  -

 الصعبة.

دة حسب نسبة رقم یمنح الإعفاء المذكور في البندین الرابع والخامس من هذه الما

  الأعمال المحقق بالعملة الصعبة.

وتتوقف الاستفادة من أحكام هذه الفقرة على تقدیم المعني إلى المصالح الجبائیة 

  المختصة وثیقة  تثبت دفع هذه الإیرادات لدى بنك متوطن في الجزائر.

البري  لا یمكنها الاستفادة من أحكام الفقرة الخامسة من هذه المادة عملیات النقل

الهاتف النقال حاملي  يوالبحري والجوي وعملیات إعادة التأمین والبنوك وكذا بالنسبة لمتعامل

ت والمؤسسات ینترنلأستغلال خدمات تحویل الصوت عبر بروتوكول اإ تراخیص إقامة و 

الناشطة قبل وبعد الإنتاج في القطاع المنجمي فیما یخص عملیات تصدیر المواد المنجمیة 

  ا الخام أو بعد تحویلها.على حاله

ة من توزیع الأرباح التي أخضعت للضریبة ـأصبحت المداخیل المتآتی 2003وفي سنة 

على أرباح الشركات لا تحسب في وعاء الضریبة على أرباح الشركات وبالتالي إلغاء أثر 

  1الازدواج الضریبي.

  .ةــــاءات المؤقتــــالمطلب الثاني: الإعف

ي یمارسها الشباب ذوو المشاریع المؤهلون للاستفادة من إعانة تستفید الأنشطة الت

 لصندوق الوطني للقرض المصغر" أو" ا "الصندوق الوطني لدعم تشغیل الشباب" أو

                                                             

 . 112ص ،2010مولود دیدان: أبحاث في الإصلاح المالي، دار بلقیس، الدار البیضاء، الجزائر، -1
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الصندوق الوطني للتأمین على البطالة" من إعفاء كلي من الضریبة على أرباح الشركات "

  ستغلال.لمدة ثلاث سنوات ابتداء ا من تاریخ الشروع في الا

ي منطقة یجب ترقیتها سنوات إذا كانت النشاطات ممارسة ف 06ترفع مدة الإعفاء إلى 

  ا من تاریخ الشروع في الاستغلال.وذلك ابتداء

ثلاثة عمال  03عندما یتعهد المستثمرین بتوظیف  02وتمتد فترة الإعفاء هذه سنتین 

  على الأقل لمدة غیر محددة.

دات المتصلة بعدد مناصب العمل المنشأة سحب ویترتب على عدم احترام التعه

عندما یمارس هذا الشباب المستثمر ف ،الحقوق والرسوم المستحقة التسدیدعتماد والمطالبة بلاا

النشاط في مؤسسة داخل منطقة من المناطق التي یجب ترقیتها والتي تحدد قائمتها عن 

لضریبة ینتج من النسبة بین رقم طریق التنظیم خارج هذه المناطق، فإن الربح المعفى من ا

  . الإجماليالأعمال المحقق في المنطقة التي تجب ترقیتها ورقم الأعمال 

 من إعانة للاستفادةالمشاریع المؤهلون  وإذا تواجدت الأنشطة التي یمارسها الشباب ذو 

 الشباب" أو " الصندوق الوطني للتأمین على البطالة" أو"وتشغیل الصندوق الوطني لدعم 

ندوق الخاص الصندوق الوطني لدعم القرض المصغر" في منطقة تستفید من إعانة " الص

من تاریخ سنوات ابتداء  10عفاء إلى عشر هذا الإمدة  ددتم ،لتطویر مناطق الجنوب"

  الشروع في الاستغلال.

سنوات المؤسسات السیاحیة المحدثة من قبل مستثمرین  10تستفید من إعفاء لمدة  -

انب بإنشاء الوكالات السیاحیة والأسفار وكذا الشركات الاقتصادیة المختلطة وطنین أو أج

 الناشطة في القطاع السیاحي.
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ثلاث سنوات ابتداء ا من تاریخ بدایة ممارسة النشاط وكالات  3تستفید من الإعفاء لمدة  -

السیاحة والأسفار وكذا المؤسسات الفندقیة حسب حصة رقم أعمالها المحقق بالعملة 

 صعبة.ال

ویشترط للاستفادة من أحكام الفقرة السابقة أن یقدم المعنیون بالأمر للمصالح الجبائیة  -

 1بنك موطنه بالجزائر.لدى المختصة شهادة تثبت إیداع تلك العائدات بالعملة الصعبة 

 

   .المطلب الثالث: تخفیض الضریبة على أرباح الشركات

زي ییلإ اتارسة من قبل الشركات في ولایمن الأنشطة المم المتأتیةتستفید المداخیل 

تمنراست، والتي یتواجد مقرها الجبائي في هذه الولایات وتستقر فیها بصفة  وتندوف، أدرار 

من مبلغ  الضریبة على أرباح الشركات لفترة مؤقتة مدتها  %50دائمة من تخفیض بنسبة 

  . 2000عتبارا من أول جانفي إخمس سنوات  05

ض مداخیل الشركات العاملة في قطاع المحروقات باستثناء لا یمس هذا التخفی

  أنشطة توزیع وتسویق المنتوجات النفطیة والغازیة.

تستفید المؤسسات الصغیرة والمتوسطة المتواجدة والمنتجة في ولایات الجنوب والمستفیدة  -

من الصندوق الخاص لتنمیة ولایات الجنوب الكبیر من تخفیض من مبلغ الضریبة على 

اعتبارا من أول  خمس سنوات 05لمدة  %20باح الشركات المستحقة على أنشطتها بنسبة أر 

 .2004جانفي 

                                                             

 ، المعدل و المتمم.المباشرة والرسوم المماثلة  ، قانون الضرائب138المادة  -1
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 تستثنى من هذه المزایا المؤسسات العاملة في مجال المحروقات. -

تستفید المؤسسات الصغیرة والمتوسطة المتواجدة والمنتجة في ولایات الهضاب العلیا كما  -

التنمیة الاقتصادیة للهضاب العلیا من تخفیض مبلغ والمستفیدة من الصندوق الخاص ب

عتبارا اخمس سنوات  05لمدة   %15الضریبة على أرباح الشركات المستحقة على أنشطتها 

، نستثني من الاستفادة من هذه المزایا المؤسسات العاملة في مجال 2004من أول جانفي 

  1المحروقات.

                                                             

 .56-55، المرجع السابق، صمنصورعمارة ابن  -1
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ومفهـــوم الوعـــاء  بالضـــریبةن المكلفـــی لالتزامـــات فـــي هـــذا الفصـــل ســـوف نقـــوم بـــالتطرق

مــع ذكــر التكــالیف الواجــب خصــمها مــع نظــام الــدفع والحســاب، كــذلك اللجــوء إلــى  الضــریبي 

افـق التـي تتو  المختلفـة للالتزامـاتذكر العقوبات  الردعیـة الناتجـة عـن مخالفـة هـؤلاء المكلفـین 

 بســبب عــدم التصــریح أو التــأخیر أو نقــص فــي التصــریح اتدمــع التشــریع الجبــائي مــن الزیــا

رة علـى المؤسســات ر ت المقــ، ودون اغفـال العقوبـاالعقوبـات الجنحیــةإلـى الغرامــات و  بالإضـافة

و ســـنحاول دراســـة المعالجــــة القانونیـــة للضـــریبة علـــى أربــــاح الشـــركات مـــن خــــلال  الأجنبیـــة

  : الآتیــــــــة المباحث

 المكلفین بالضریبة على أرباح الشركات المبحث الأول : التزامات. 

 :الوعاء ومعدل الحساب للضریبة على أرباح  المبحث الثاني   

 .اتـــــــالشرك                 

 :ترتبة على مخالفة الإلتزامات  الجزاءات الم المبحث الثالث 

 .الضریبیــــــــة                
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  بالضریبة على أرباح الشركاتالمكلفین  التزامات لأول:ث االمبح

الجبــــائي الجزائــــري  شـــرعمكیفیــــة معالجــــة ال علـــى سنســـلط الضــــوء فـــي هــــذا المبحــــث        

لمؤسسات الضریبیة لتزامات الأول وإلى الالمطلب في الالالتزامات الجبائیة ب للمسائل المتعلقة

لتزامــات المحاســبیة للمكلفــین للاالثالــث مطلــب الثــم التطــرق فــي الثــاني، مطلــب الالأجنبیــة فــي 

  بها.

  .IBSالجبائیة للمكلفین بالضریبة  المطلب الأول: الالتزامات

وفـي مـواد متفرقـة أخـرى  153إلـى  151مـن  الالتزامات الجبائیة فـي المـواد حددت هذه

الشــركات والمتمثلـــة مــن قــانون الضــرائب المباشــرة والرســوم المماثلـــة، والتــي تتعلــق بالتزامــات 

  أساسا في :

  : التصریح بالوجودالفرع الأول

المـذكور ســابقا  مـن قـانون الضـرائب المباشـرة والرسـوم المماثلـة 1831 المـادة  تنصـ  

               جـــب علـــى المكلفـــین بالضـــریبة والخاضـــعین للضـــریبة علـــى أربـــاح الشـــركات ی: " علـــى أنـــه 

                أن یقــدموا فــي الثلاثــین یومــا ، وللضــریبة الجزافیــة الوحیــدة  الإجمــاليخل أو الضـریبة علــى الــد

) الأولـــى مـــن بدایـــة نشـــاطها إلـــى مفتشـــیة الضـــرائب المباشـــرة التـــابعین لهـــا، تصـــریحا  30( 

  .المكلفة بالضرائب مطابقا للنموذج الّذي تقدمه الإدارة

یجــب أن یحتــوي التصــریح المــدعم بنســخة مطابقــة قانونــا لشــهادة الازدیــاد، معــدة قانونــا 

                ومســـتخرجة مـــن مصـــالح الحالـــة المدنیـــة التابعـــة للبلدیـــة التـــي ولـــد فیهـــا المكلفـــون بالضـــریبة 

الجنســیة الجزائریــة أو الأجنبیــة بالنســبة للــذین ولــدوا فــوق التــراب الــوطني، خاصــة علــى  وذو 

ــــر، إذا تعلــــق الأمــــر  ــــوان بــــالجزائر وخــــارج الجزائ ــــوان التجــــاري والعن الأســــماء والألقــــاب والعن

                                                             
 .2007من قانون المالیة لسنة  14قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة المعدلة بموجب المادة من   183المادة  - 1
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بأشخاص طبیعیین أو معنویین یحملون الجنسـیة الأجنبیـة، كمـا یجـب تـدعیم التصـریح بنسـخة 

نجازهــا إیتــولى هــؤلاء الأشــخاص الأجانــب  التــيمطابقــة لعقــد أو عقــود الدراســات أو الأشــغال 

عنـــدما یكـــون الخاضـــع للضـــریبة مالكـــا إلـــى جانـــب مقـــره الرئیســـي وحـــدة أو عـــدة بـــالجزائر، 

وحدات، یجب علیه تقدیم تصریح شامل بالوجود عن المؤسسة إلى مفتشیة الضرائب المباشرة 

  المختصة".

  المماثلة على أنّه: قانون الضرائب المباشرة و الرسوم من 1 151المادة  نصتكما 

أفریــل  30أن یكتتبـوا قبـل  136یتعـین علـى الأشـخاص المعنـویین المــذكورین فـي المـادة  -1"

                    مقـــر الشـــركة علـــى الأكثـــر مـــن كـــلّ ســـنة لـــدى مفتشـــیة الضـــرائب التـــي یتبـــع لـــه مكـــان تواجـــد

ـــغ الـــربح الخاضـــعأو الاقامـــة الرئیســـ لســـنة المالیـــة للضـــریبة الخـــاص با یة لهـــا، تصـــریحا بمبل

بقة، وإذا سجلت المؤسسة عجزا، یقدم التصـریح بمبلـغ العجـز ضـمن نفـس الشـروط، تقـدم السا

 عنــــدما ینتهــــي أجــــل ایــــداع، لتصــــریح الممكــــن تســــلیمها الكترونیــــاالإدارة الجبائیــــة اســــتمارة ا

 التصریح یوم عطلة قانونیة لیمدد أجل الاستحقاق إلى أول یوم مفتوح یلیه.

 بنـاءا علـى قـرار مـن 1قدیم التصریح المشار إلیـه فـي الفقـرةیمكن لقوة قاهرة، تمدید أجل ت -2

 أشهر. 03یمكن أن یتجاوز تمدید هذا الأجل لا المدیر العام للضرائب، غیر أنّه 

ن الحســابات، اكتتــاب تصــریح تثبــت بشــأیمكــن للمؤسســات ذات الجمعیــة التــي یجــب أن   -3

القانوني المنصـوص علیـه فـي یوم التي تلي انقضاء الأجل  21تصحیحي على الأكثر خلال 

   هـــذه الجمعیـــة، ویجـــب أن ترفـــق تحـــت طائلـــة عـــدم قبـــول التصـــریح القـــانون التجـــاري لإنعقـــاد

                                                             
من قانون المالیة التكمیلي لسنة  06من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة المعدلة بموجب المادة   151المادة  - 1

من قانـــون  67و  2011من قانون المالیة لسنة  11و  2009 من قانون المالیة لسنة14، ومتممة بموجب المواد  2008

 .2017المالیة  
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ضـــمن نفـــس الأجـــل، الوثـــائق فـــي شـــكلها القـــانوني التـــي تؤســـس التصـــحیح لاســـیما محضـــر 

  "الجمعیة وتقریر محافظ الحسابات.

  : مضمون التصریح الفرع الثاني

ـــذكر      قـــمـــن 1 152تـــنص المـــادة   انون الضـــرائب المباشـــرة و الرســـوم المماثلـــة الســـابق ال

ــــه : " یجــــب علــــى المكلفــــین بالضــــریبة المــــذكورین فــــي المــــادة أن یــــذكروا فــــي  136 علــــى أنّ

رقــم تســجیلهم فــي الســجل  ، مبلــغ ورقــم أعمــالهم،151التصــریح المنصــوص علیــه فــي المــادة 

 وینهمبـراء المكلفـین بمسـك حسـاباتهم وعنـاالتجاري، وكذا لقـب المحاسـب أو المحاسـبین أو الخ

مراقبــة النتــائج العامــة لمحاســبتهم مــع ذكــر مــا إذا كــان هــؤلاء التقنیــون مــن بــین  تحدیــد أو أو

المســتخدمین الأجـــراء لمؤسســـتهم،  ویجـــب علــیهم إرفـــاق تصـــریحاتهم بالملاحظـــات الأساســـیة 

اســبین المعتمــدین الّــذین لمحوالخلاصــات الموقعــة التــي اســتلموها مــن الخبــراء المحاســبین أو ا

فـي حـدود اختصاصـهم، بإعـداد ومراقبـة وتقـدیم حواصـلهم وحسـاباتهم الخاصـة بنتـائج كلفوهم، 

  النشاط.

یجــب أن تمســك المحاســبة طبقــا للقــوانین والأنظمــة المعمــول بهــا، وإذا كــان مســك هــذه 

تـرجم معتمـد وذلـك ، فإنّه یجـب تقـدیم ترجمـة لهـا یصـادق علیهـا ممقبولةالمحاسبة بلغة أجنبیة 

  فتش الضرائب.ما طلبها مكلّ 

، فـإنّ المكلفـین بالضـریبة 151لى جانب تقـدیم التصـریح المنصـوص علیـه فـي المـادة او 

  .ارات التي تعدها وتقدمها الإدارةملزمون بأنّ یسجلوا على الاستم

مستخلصـــات الحســـابات الخاصـــة بعملیـــات المحاســـبة، كمـــا تحـــددها القـــوانین والأنظمـــة 

ملخــــص عــــن حســــابات النتــــائج ونســــخة مــــن حصــــیلتهم وكشــــف  االمعمــــول بهــــا لاســــیما منهــــ

                                                             
  2007من قانون المالیة لسنة 10من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة ، المعدلة بموجب المواد  152المادة  - 1

 . 2017من قانون المالیة لسنة  08، و 2011من قانون المالیة لسنة  12و 
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للمصــاریف العامـــة، حســـب طبیعتهـــا والاســـتهلاكات المالیـــة والأرصـــدة المشـــكلة باقتطـــاع مـــن 

  هتلاكات المالیة والأرصدة.مع الاشارة بدقة إلى غرض هذه الا الأرباح

 جدولا للنتائج بتحدید الربح الخاضع للضریبة  -

  شفا للمدفوعات الخاصة بالرسم على النشاط المهني المذكورك -

بصــدد الضــریبة علــى  تقــدم الشــركات فیمــا یخصــها، كشــفا مفصــلا للتســبیقات المدفوعــة

لمـــا طلـــب منـــه ذلـــك مفـــتش كویتعـــین علـــى المصـــرح بالضـــریبة أن یقـــدم، ، أربـــاح الشـــركات

والنفقــات  بــالإیراداتلخاصــة اد ونســخا مــن الأوراق ئب، كــلّ الوثــائق المحاســبیة والجــرو الضــرا

  صحة النتائج المبینة في التصریح". إثباتالتي من شأنها 

  : الوثائق المرفقة بالتصریحالفرع الثالث

قـــانون  مـــن  153الوثـــائق المرفقـــة مـــع التصـــریح فنصـــت علیهـــا المـــادة بخصـــوص أمـــا 

" یتعـــین علـــى المكلفـــین بالضـــریبة  أنـــه  الضـــرائب المباشـــرة والرســـوم المماثلـــة المـــذكور ســـابقا

أعــلاه، أن یقــدموا فــي آن واحــد مــع التصــریح بالنتــائج الخــاص  136المشــار إلیهــا فــي المــادة 

     إلـى تخصـیص كـلّ ســیارة سـیاحیة مقیـدة فـي أصــولها الإشـارةبكـل سـنة مالیـة، جـدولا یتضــمن 

  أو التي تحملت بشأنها المؤسسة مصاریف أثناء تلك السنة المالیة.

یتعـــین علـــى نفـــس هـــؤلاء المكلفـــین بالضـــریبة وجوبـــا، أن یقیـــدوا فـــي محاســـبة وبشـــكل و 

  ".یة الممنوحة لمستخدمیهم وقیمتهاواضح طبیعة الامتیازات العین

مــن ق.ض.م.ر.م. أنّــه : " یجــب علــى  1 176ســتناد علــى نــص المــادة لإمــن خــلال ا

مســیري المؤسســات، الّــذین یــدفعون أثنــاء ممارســة مهــنهم أتعابــا وأتــاوى عــن بــراءات الاختــراع 

                                                             
من قانون المالیة لسنة  03من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة ، المعدلة بموجب المادة  176دة الما - 1

 .2017من قانون المالیة لسنة  16، و المادة 2002
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ورخــص وعلامـــات الصـــنع ومصـــاریف المســـاعدة التقنیــة والمقـــر وغیرهـــا مـــن المكافـــآت، إلـــى 

یبین ألقـاب  أشخاص لاینتمون إلى مستخدمیهم المؤجرین، أن یصرحوا بهذه المبالغ في كشف

المستفیدین وأسماءهم ورقم التعریف الجبائي الخاص بالمسـتفیدین وعنـوان شـركائهم وعنـاوینهم 

  ."والمبالغ التي قبضها كلّ مستفید، ویجب إرفاق هذا الكشف بالتصریح السنوي بالنتائج

ــــــــة                   177نصــــــــت المــــــــادة  مــــــــاك مــــــــن قــــــــانون الضــــــــرائب المباشــــــــرة و الرســــــــوم المماثل

ـــه : " یتعـــین علـــى المؤسســـات أو الشـــركات أو الجمعیـــات التـــي تقـــوم بقـــبض حقـــوق  علـــى أنّ

 176التـــألیف والاختـــراع أو دفعهـــا، أن تصـــرح وفـــق الشـــروط المنصـــوص علیهـــا فـــي المـــادة 

  "موكلیها. د.ج سنویا، التي تدفعها إلى أعضائها أو 20ي تتجاوز لتبالمبالغ ا
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   الثاني: التزامات المؤسسات الأجنبیة المطلب

 إقامـــةطها مؤقتـــا بــالجزائر والتـــي لا تتــوفر علـــى االتــي تمـــارس نشــ الأجنبیـــةالمؤسســات 

مــن قــانون الضــرائب المباشــرة                2مكــرر 162، و1162، 161حســب المــواد مهنیــة دائمــة تلــزم

  یلي: بما و الرسوم المماثلة

ارسال نسخة من العقد في رسالة مؤمن علیها مع إشـعار بالاسـتلام إلـى مفـتش الضـرائب  -

 بالجزائر. إقامتهاالمباشرة التابع لمقر فرض الضریبة في غضون الشهر الّذي یلي 

تعـدیل فـي العقـد الرئیسـي فـي  یجب اطـلاع مفـتش الضـرائب المباشـرة علـى كـلّ ملحـق أو -

 الأیام العشرة الأولى لإعداده.

قــوم مفــتش الضــرائب المباشــرة التــابع لمقــر فــرض الضــریبة بــاطلاع المؤسســات الأجنبیــة ی -

المتعاقدة بالإلتزامات الواقعة علیها وذلك في الأیام الخمس عشرة الأولى الموالیة لإستلام هـذه 

 .الوثائق

ــدفتر، تقــوم المصــلحة بتــرقیم صــفحاته وتوقیعــه، یتضــمن حســب ترتیــب تسلســلي  - مســك ال

لمرتبـــات ولأجـــور مشــتریات والاقتنـــاءات والایــرادات واو شـــطب مبلــغ مختلـــف الودون بیــاض أ

 .جارتعاب والایلات والأوالعم

كما یجب أن تمسك المحاسبة طبقـا للقـوانین والأنظمـة المعمـول بهـا، وإذا كـان مسـك هـذه  -

یصـادق علیهـا متـرجم معتمـد وذلـك  بولة ، فإنّه یجب تقدیم ترجمة لهاالمحاسبة بلغة أجنبیة مق

  كلّما طلبها مفتش الضرائب.

                                                             
 .2011من قانون المالیة لسنة 13المعدلة بموجب المادة ئب المباشرة و الرسوم المماثلة ،من قانون الضرا 162المادة  -1

  

 2003من قانون المالیة لسنة  21مكررمن قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، محدثة بموجب المادة 162المادة  - 2

من قانون المالیة لسنـــــة  23، و المعاد إحداثها بموجب المادة  2007من قانون المالیة لسنة  12و الملغاة بموجب المادة 

2009. 
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إن المكلفـــــین ملزمـــــون بــــــأنّ یســـــجلوا علــــــى الاســـــتمارات التــــــي تعـــــدها وتقــــــدمها الإدارة 

مستخلصــات الحســابات الخاصــة بعملیــات المحاســبة كمــا تحــددها القــوانین والأنظمــة، ولاســیما 

اریف العامـة حسـب طبیعتهـا ملخص عن حساب النتـائج ونسـخة مـن حصـیلتهم وكشـف للمصـ

والاســتهلاكات المالیــة والأرصــدة المشــكلة باقتطــاع مــن الأربــاح مــع الإشــارة بدقــة إلــى غــرض 

  هذه الاستهلاكات المالیة والأرصدة.

 .جدول النتائج للسماح بتحدید الربح الخاضع للضریبة -

 .عند الاقتضاء التزاما بإعادة الاستمارة -

 .لى النشاط المهنيكشف للمدفوعات الخاصة بالرسم ع -

بصــدد الضــریبة علــى أربــاح تقــدم الشــركات فیمــا یخــص كشــف مفصــل للمبــالغ المدفوعــة  -

الشركات ویتعین على المصرح بالضریبة أن یقـدم كلّمـا طلـب منـه ذلـك مفـتش الضـرائب، كـلّ 

بـالایرادات والنفقـات التـي مـن الوثائق المحاسبیة والجرد ونسـخا مـن الأوراق والوثـائق الخاصـة 

  ا اثبات صحة النتائج المقیدة في التصریح.نهشأ

ــ قــانون الضــرائب مــن 1 163یهم فــي المــادة ویتعــین علــى المكلفــین بالضــریبة المشــار إل

  :المباشرة والرسوم المماثلة على 

واحد مع التصریح بالنتائج الخاصة بكل سنة مالیة جدولا یتضمن الاشارة  أن یقدموا في آن-"

مقیـــدة فـــي أصـــولها ویتعـــین علـــى نفـــس هـــؤلاء المكلفـــین  ســـیاحیةإلـــى تخصـــیص كـــلّ ســـیارة 

 طبیعــة الامتیــازات العینیــة الممنوحــةبالضــریبة وجوبــا، أن یقیــدوا فــي محاســبة وبشــكل واضــح 

 لمستخدمیهم وقیمتها.

                                                             

.                                      2018من قانون المالیة لسنة  9ضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة ، المعدلة بالمادة من قانون ال 163المادة -
1
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               تطبـــق الغرامـــة علـــى كـــلّ مخالفـــة، وتفـــرض هـــذه الغرامـــة كلّمـــا تبـــین أن هنـــاك اغفـــالات  -

نقــائص فــي المعلومــات المقدمــة ، أو كلّمــا وجــد إجــراء لــم یقیــد طبیعــة الامتیــازات العینیــة  أو

  "الممنوحة لهم وقیمتها في المحاسبة.

 الاشــارة إلــى أن المؤسســات التــي لــیس لهــا مقــر مهنــي دائــم فــي الجزائــر، أنّهــا لا تجــدر

ئب المباشـــرة              انون الضـــرا،مـــن قـــ183، 162، 161تخضـــع للإلتزامـــات المـــذكورة فـــي المـــواد 

نطلاقا من الخارج بعملیات خاضعة للضریبة في الجزائر، وفقـا إوالتي تقوم و الرسوم المماثلة 

، وكـذا المؤسسـات التـي تخضـع لـنفس 156لنظام الاقتطاع مـن المصـدر المـذكور فـي المـادة 

إثنـى یـوم خـلال فتـرة  183بتواجد خبرائها في الجزائر لمدة لا تتجـاوز  تدخلها النظام والمرتبط

  رة. ــــت هذه الفتنكاما مه اشهر عشر 

  على أرباح الشركات. بالضریبة : الالتزامات المحاسبیة للمكلفینالثالثالمطلب 

إلــى نظــام الإخضــاع حســب ، إجباریــا بالضــریبة علــى أربــاح الشــركات ونلمكلفــیخضــع ا

  رقم الأعمال المحقق. إجمالي كان ماالربح الحقیقي مه

حاســـبة قـــي یجـــب أن یكـــون قـــائم علـــى أســـاس مومـــن أجـــل التحدیـــد الـــدقیق للـــربح الحقی

ممســـوكة بشــــكل یتماشــــى مــــع القــــوانین والأنظمــــة المعمــــول بهــــا، أي تطبیــــق مبــــادئ القــــانون 

حیـث تـنص المـادة )PCNلقـة بـالمخطط الـوطني للمحاسـبة(، وكذلك الإجراءات المتع1التجاري

الثانیــة فــي فقرتهــا  الرســوم المماثلــة المعــدل و المــتمم قــانون الضــرائب المباشــرة ومــن   152

مســك بهــا، وإذا كــان  علــى أنّــه :" یجــب أن تمســك المحاســبة وفقــا للقــوانین والأنظمــة المعمــول

 هــذه المحاســبة بلغــة أجنبیــة فإنّــه یجــب تقــدیم ترجمــة لهــا، یصــادق علیهــا متــرجم معتمــد وذلــك

  مفتش الضرائب". هاكلما طلب

                                                             

 بیروت ، والنشر للطباعة العربیة النهضة دار ، التجاریة الشركات الثاني الجزء الجزائري، التجاري القانون محرز، أحمد -1

  .27ص  1979، لبنان 
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–دفتـر الجــرد -دفتــر الیومیـة- المحاســبة مـن خـلال ســجلات الزامیـة هـي :یكـون مسـك 

مؤرخـة و ة وموقعـة أن تكون العملیات المحاسبیة مرقمدفاتر خاصة مثل: دفع الأجور، ویجب 

 میزانیـة مع تجنب الفراغات أو التشطیبات حتي یتسـنى القیـام بتأسـیس الحسـابات السـنویة مـن

 10كر أنّـه یجــب الاحتفـاظ بالمســتندات المحاسـبیة لمــدة حسـاب النتــائج، والجـدیر بالــذوجـدول 

  محفوظة بشكل لائق. من القانون التجاري الجزائري ، وأن تكون 121سنوات تطبیقا للمادة 

د الجزائـري مـن المـواحكام القانون التجاري بیة طبقا لألتزام بمسك الدفاتر المحاسلإمن او 

بتـــوفر الوثـــائق ولشـــرط تطبیـــق المخطـــط الـــوطني للمحاســـبة وكیفیاتـــه، وكـــذلك  19إلـــى  09

ة مثــل: أذونــات التوریــد، الفــواتیر العملیــات المحققــة مــن طــرف المؤسســ الاثباتیــة التــي تجســد

كشوفات الدفع...وذلك لأنها مهمة في عملیات فحص مدى شرعیتها من طرف أعـوان الإدارة 

راءات التحقیـق فـي محاسـبة المكلفـین بالضـریبة، وإجـراء كـلّ التحقیقـات الجبائیـة مـن خـلال إجـ

  الضروریة للوعاء ومراقبة الضریبة.

بشـكل  مـن قبـل المكلفـین فـي المحاسـبة إجباریاوهناك الالتزام بتسجیل الالتزامات العینیة 

  واضح لتحدید طبیعة وقیمة الالتزامات العینیة الممنوحة لعملائهم.

المستندات المحاسبیة إلزامیا للمكلفین بالضریبة من وثائق حسابیة وثبوتیة  الالتزام بتقدیم

الجرد، صورة طبق الأصـل للإیصـالات، وثـائق المصـاریف والإیـرادات، إلـى مفـتش الضـرائب 

  في كلّ مرة یطلبها لمقارنتها مع النتائج الموجودة في التصریح.

  

  

                                                             
،المتضمن القانون التجاري الجریدة الرسمیة   1975سبتمبر  25المؤرخ في  59-75، من الأمر رقم  12المادة  - 1

 .1975دیسمبر  19، بتاریخ  101العدد 
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  أرباح الشركات. : الوعاء ومعدل الحساب للضریبة علىالثانيالمبحث 

بــــاح خــــلال الدراســـة المعمقــــة للأر  نتطـــرق فــــي هـــذا المبحــــث إلـــى مفهــــوم الوعــــاء مـــن

الخاضــعة للضــریبة علــى أربـــاح الشــركات وشــروط خضــوعها مـــع التطــرق للتكــالیف الواجـــب 

  خصمها ونظام الدفع والحساب.

   .: مفهوم الوعاء الضریبيالمطلب الأول

ــه المــال أو  ، وبصــفة عامــة هــو الموضــع الّــذي الــدخلیعــرف الوعــاء الضــریبي علــى أنّ

  تفرض علیه الضریبة ، وكذلك تعنى به النتیجة الجبائیة أو الربح الخاضع للضریبة.

                      ســـــنة المنصـــــرمة أو أثنـــــاءتســـــتحق الضـــــریبة ســـــنویا علـــــى الأربـــــاح المحققـــــة خـــــلال ال

نة المنصـرمة، أو أثنــاء مــدة ، التـي اســتعملت النتـائج المحققــة خـلال الســراشــهإثنــى عشـر  مـدة

التــي اســتعملت النتــائج المحققــة فیهــا لإعــداد آخــر حصــیلة عنــدما لا تتــزامن  إثنــى عشــر شــهرا

  هذه المدة مع السنة المدنیة.

شـهر  إثنـى عشـرمتدت السنة المالیـة المحتملـة فـي السـنة المنصـرمة إلـى أكثـر مـن إإذا 

في حـــال عـــدم أیـــة ،ئج المحققـــة فـــي تلـــك الســـنة المالیـــةلضـــریبة المســـتحقة حســـب النتـــاتـــدفع ا

  .حصیلة خلال سنة ما

تؤســــس الضــــریبة المســــتحقة بصــــدد الســــنة الموالیــــة علــــى الأربــــاح المحققــــة فــــي الفتــــرة 

بتــداء مــن نهایــة آخــر فتــرة فرضــت فیهــا الضــریبة أو مــن بدایــة العملیــات بالنســبة إالمنصــرمة 

خفض فیها بعد ذلك الأربـاح دیسمبر من السنة المعتبرة ثمّ ت 31الحدیثة إلى غایة للمؤسسات 

حواصــل متتالیــة فــي ظــرف ســنة واحــدة،  إعــدادمـن نتــائج الحصــیلة التــي تضــمنتها عنــدما یــتم 

  هذه الحواصل لتحدید وعاء الضریبة المستحقة بصدد السنة الموالیة.نتائج تجمع 
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ــــــاتوتخضــــــع  ــــــة بتــــــاریخ المؤسســــــات المتاحــــــة أمــــــام  للإمكانی لاختتــــــام ســــــنواتهم المالی

  .1المتعلق بكیفیات تطبیق المخطط الوطني للمحاسبة 23/06/1975

مــن  140ولقــد جــاء التعریــف للوعــاء الضــریبي فــي التشــریع الجبــائي مــن خــلال المــادة 

ضـریبة، هـو الـربح : " الـربح الخاضـع لل علـى أنّ قـانون الضـرائب المباشـرة و الرسـوم المماثلـة 

كــل الصــافي المحــدد حســب نتیجــة مختلــف العملیــات أیــا كانــت طبیعتهــا المحققــة مــن طــرف 

ن أي عنصـر مــن عناصـر الأصــول ذلـك علـى وجــه الخصـوص التنــازلات عـ مؤسسـة بمـا فــي

  أثناء الاستغلال أو في نهایته.

ة التـي یجـب الفتـر  ین قیم الأصول الصافیة لدى اختتاممن الفرق بالصافي یتشكل الربح 

استخدام النتائج المحققة فیها كأساس للضریبة المحسومة من الزیادات المالیة، وتضـاف إلیهـا 

م بهــــا صــــاحب الاســــتغلال أو الشــــركاء خــــلال هــــذه الفتــــرة ، ویقصــــد و قــــالاقتطاعــــات التــــي ی

بالأصول الصافیة، الفائض في قیم الأصـول مـن مجمـوع الخصـوم المتكـون مـن دیـون الغیـر، 

  كات المالیة والأرصدة المثبتة"والاهتلا

مـن خـلال التعریـف یتضـح أنّــه حتـّى یكـون الإیـراد خاضــعا للضـریبة، لابـد أن ینـتج عــن 

  نشاط أو تصرف قامت به المؤسسة.

لأننـا هنـا نـزع الملكیـة أو المصـادرة ،  لأربـاح الناتجـة عـنیمكن اخضاع ا وبالنتیجة ، لا

  بالمعنى الأتم للكلمة.ن أمام عملیة أنجزتها المؤسسة و كلا ن

تنـازل عـن أي عنصـر الربح، فالزیـادة الایجابیـة ، الناتجـة عـن لـوحسب المفهوم الواسـع ل

مـن عناصــر الأصــول ( أو العكــس نقــص القیمـة ) ، یجــب أن یحســب ضــمن الــربح الخاضــع 

" بمـا فــي ذلـك علــى وجـه الخصــوص  السـالفة الــذكر 140فـي المــادة  للضـریبة حسـب مــا ورد

                                                             
 .41بن اعمارة منصور، المرجع السابق، ص  - 1
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جتیــاز خطــوة أخــرى فــي مجــال إعــن أي عنصــر مــن عناصــر الأصــول"، لــذلك تــم التنــازلات 

انون الضـــرائب المباشـــرة                            مـــن قـــ 140مـــن المـــادة الثانیـــة تشـــریع الجبـــائي، مـــن خـــلال الفقـــرة ال

تعریـف الــربح الخاضـع للضـریبة اســتنادا للوضـعیة المالیــة و الرسـوم المماثلـة المعــدل والمـتمم ب

  خصائص هي:له الخاضع للضریبة   فالربحمؤسسة من خلال المیزانیة المحاسبیة ومنه لل

أن یكون سنوي ومحقق وقائم وفقـا لقواعـد التشـریع الضـریبي أي أن تحدیـد الوعـاء الضـریبي -

والتـي تشـمل علـى بعـض الإغفـالات لأنـواع محـددة مـن  مؤسس على أساس محاسبة جبائیة ،

الإیــرادات أو عــدم الاعتــراف بــبعض النفقــات إلا بشــروط معینــة، أي أن الــربح الجبــائي یعتبــر 

  1قاعدة للإخضاع الضریبي.

ولكن هذا لا ینفي أن جبایة المؤسسات بما فیها الشركات التجاریـة تقـوم علـى المحاسـبة 

ــالخاضــع للضــریبة لــیس إلا ر  المالیــة ، وبالتــالي فــالربح ح محاســبي معــالج ومصــحح بقواعــد ب

  .2جبائیة

  التكالیف الواجب خصمها. المطلب الثاني:

التـي الشركة أو المؤسسة لها نفقات خلال نشاطها السنوي، والتي تعتبـر أعبـاء حقیقیـة 

 التــي لهــالعامــة تمثــل كــلّ المصــاریف الاســتغلال، وهــذه النفقــات ا ةیــتم صــرفها والمتعلقــة بــدور 

مقابل في أصول المؤسسـة، والصـفة الأساسـیة للنفقـات هـي أنّهـا تلـك المصـاریف التـي تظهـر 

العامـة هـو إنقـاص  في شكل نفقات في الأصول الصافیة للمؤسسة، والهدف مـن هـذه النفقـات

  المذكورة آنفا:  141حسب نص المادة ، الأصول الصافیة

، ولا یمكـــن خصــم هـــذه الأعبـــاء إلا فربح الصــافي بعـــد خصـــم كــلّ التكـــالی" یحــدد الـــ 

  " بتوافر جملة من الشروط

                                                             

  1 .12، ص 2010ة، سارة عزایزیة ، محاضرات في مقیاس جبایة المؤسسة، جامعة الشیخ العربي التبسي تبس -
 .90و 82و 81كریمة عمارة، المرجع السابق، ص  -2
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  وهو ما سنفصله  في الفرعین التالیین. 

  .: الشروط العامة للخصمالفرع الأول

حتّى تكون التكالیف قابلة للخصم یجب توفر شروط وغیاب أي شرط سوف یتسبب في 

  عدم قبول تلك الأعباء للخصم وهي:

: أي أن تكون مرتبطة بحاجات الاستغلال ، وأن لفائدة المؤسسة یجب استثمار الأعباء .1

ـــأغراض التكـــون موجهـــة مباشـــرة لتســـییر الشـــركة، ویجـــب  ـــق ب ـــذكیر بـــأنّ الأعبـــاء التـــي تتعل ت

 ة للخصم.غل أو الشریك هي تكالیف غیر قابلشخصیة للمست

ة علـى كلفین بالضـریبیجب لزاما على الأشخاص المإذ : یجب قید الأعباء في المحاسبة .2

یجــــب قیــــدها واثباتهــــا فــــي  و منــــه الأعبــــاء القابلــــة للخصــــم ت مســــك محاســــبةأربــــاح الشــــركا

 المحاسبة.

ـــررة .3 ـــاء مب ـــون الأعب ـــاء  أي: یجـــب أن تك ـــائق قانونیـــة تبریریـــة أن تكـــون الأعب مرفقـــة بوث

 وخاصة تلك الأعباء التي ألزمت الإدارة الجبائیة تقدیمها والتصریح بها.

أن یشـترط أن التكــالیف والنفقـات تمــت  متعلقــة بالسـنة المالیــة:یجـب أن تكــون الأعبـاء  .4

خــلال ســنة مالیــة معینـــة ، التــي یجــب تقییـــدها فــي محاســبة الســـنة نفســها، بمعنــى أن نفقـــات 

الاســتغلال للســـنوات الســابقة أو القادمـــة، لا یمكــن خصـــمها تطبیقــا لمبـــدأ الســنویة واســـتقلالیة 

ك اســتثناء یخــص المؤسســات العمومیــة، حیــث لا یجــب التنویــه إلــى أن هنــا الســنوات ، ولكــن

یمكــن القیــام بخصــم القــروض التــي أبرمتهــا فــي الخــارج وقــت الإذن لهــا مــن طــرف الهیئــات 

 المالیة المتخصصة.

  ط أخرى تتمثل فیما یلي: و إلى شر  بالإضافة

 .أن تكون التكالیف مؤكدة بوثائق محاسبیة كالفواتیر -
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 1التكالیف مرفوض صراحة من طرف التشریع الجبائي.اشتراط بأنّ لا یكون خصم هذه  -

  الفرع الثاني: الأعباء الرئیسیة القابلة للخصم.

  : انون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة على أنقمن  141حسب نص المادة 

" یحـــــدد الـــــربح الصـــــافي بعـــــد خصـــــم كـــــل التكـــــالیف وتتضـــــمن هـــــذه التكـــــالیف علـــــى  

  الخصوص:

كــراء العقــارات التــي تســتأجرها المؤسســة  ،أیــة طبیعــة كانــت، أجــور المصــاریف العامــة مــن-أ

، فیما یخـص الفوائـد وأربـاح 1692ونفقات المستخدمین والید العاملة، مع مراعاة أحكام المادة 

وكـذلك  ،الصرف وغیرها من المصاریف المالیـة الخاصـة بالاقتراضـات المبرمـة خـارج الجزائـر

ت الصــنع ومصــاریف المســاعدة خــص الاســتعمال وعلامــاالأتــاوى المســتحقة مــن البــراءات ور 

ة والأتعـاب المدفوعـة بعملـة أخـرى غیـر العملـة الوطنیـة، فـإنّ خصـمها لفائـدة المؤسسـات التقنی

التــي تــدفعها، مرهــون باعتمــاد التحویــل الّــذي تســلمه الســلطات المالیــة المختصــة وفیمــا یخــص 

الأعمـال فـي مجـرى  مـن رقـم%01ا، تخصم مصـاریف المقـر فـي حـدود.هذه المؤسسات نفسه

أمــا فیمــا یخــص المكلفــین بالضــریبة الآخــرین، فــإنّ خصــم ، لســنة المالیــة المطابقــة لإلتزامهــاا

المصـــاریف المشـــار إلیهـــا أعـــلاه وكـــذا مصـــاریف المقـــربین مرهـــون بـــدفعها فعلیـــا أثنـــاء الســـنة 

  المالیة.

تقُیــد فــي المحاســبة مــن أجــل تحدیــد الــربح الخاضــع للضــریبة قیمــة مــواد التجهیــز وقطــع -ب 

مــن إجــراءات مراقبـة التجــارة الخارجیــة والصــرف  وبإعفــاءالغیـار والمــواد المســتوردة بــدون دفـع 

مــن جهــة ومــن جهــة أخــرى قیمــة المنتوجــات المســتوردة بــدون دفــع ضــمن الشــروط المــذكورة 

                                                             

.                                                                                                         46و 45خلاصي رضا ، المرجع السابق ، ص  -
1
  

 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة ، المعدل و المتمم .، 169المادة  - 2
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ت التــي یــرفض مجلــس النقــد والقــرض بمزاولتهــا والتــي یمارســها أعــلاه، والمخصصــة للنشــاطا

  تجار الجملة أو الوكلاء.

ردات المنصوص علیهـا فـي المقطـع الأول مـن هـذه الفقـرة حسـب ایصرح المستورد بالو   

  القیمة الحقیقیة التي تقابلها بالدینار الجزائري.

  المصالح الجبائیة.ردات كلّما طلبتها االاثبات الخاصة بالو جب تقدیم سندات یو   

الاهتلاكـــات الحقیقیـــة التـــي تمـــت فعـــلا فـــي حـــدود تلـــك الاهتلاكـــات المقبولـــة عـــادة حســـب -أ

الاســتعمالات فــي كــلّ نــوع مــن أنــواع الصــناعة والتجــارة أو الاســتغلال المنصــوص علیهــا عــن 

  .174طریق التنظیم وطبقا لأحكام المادة 

دج خـارج  30000لا تتجـاوز مبلـغ  یمكن معاینة العناصر ذات القیمـة المنخفضـة التـي

  الرسم كأعباء قابلة للخصم للسنة المالیة المتصلة بها.

تســجل الأمــلاك المقتنــاة بصــورة مجانیــة فــي الأصــول بالنســبة لقیمتهــا النقدیــة غیـــر أن 

قاعــدة حســاب الأقســاط الســنویة للاهــتلاك المــالي القابلــة للخصــم تحــدد فیمــا یخــص الســیارات 

  دج. 1000000ء موحدة هي السیاحیة بقیمة شرا

دج لا یطبــــق إذا كانــــت الســــیارات الســــیاحیة تشــــكل الأداة  1000000كمــــا أن ســــقف 

الرئیسیة لنشاط المؤسسـة، یـتم حسـاب قاعـدة الاهـتلاك المـالي للتثبیتـات التـي تمـنح الحـق فـي 

خصـــم الرســـم علـــى القیمـــة المضـــافة والتـــي تســـتعمل فـــي نشـــاط خاضـــع للرســـم علـــى القیمـــة 

  لى أساس سعر الشراء أو سعر التكلفة دون الرسم على القیمة المضافة.المضافة ع

المكلفــین  بإمكــانأمـا قاعــدة الاهــتلاك المــالي للتثبیتــات حســب النظـام الخطــي، غیــر أنّــه 

) الاهــتلاك  3، 2( الفقــرتین  174بالضــریبة أن یطبقــوا ضــمن الشــروط المحــددة فــي المــادة 

  التنازلي أو الاهتلاك التصاعدي.
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جــاري یــتم حســاب الاهــتلاك علــى أســاس مرحلــة تســاوي مــدة لإیعقــد القــرض ا اطــارفــي 

  جاري.ید القرض الاعق

الضـرائب الواقعـة علـى كاهـل المؤسسـة والمحصـلة خـلال السـنة المالیـة باسـتثناء الضـریبة -ب

  على أرباح الشركات.

الیـة إذا منحت تخفیضات في هذه الضرائب فـإنّ مبلغهـا یـدخل ضـمن ایـرادات السـنة الم

  التي تم خلالها إشعار المؤسسة بدفعها.

الأرصدة المشكلة لغـرض مواجهـة تكـالیف أو خسـائر القـیم فـي حسـاب المخزنـات أو غیـر -ج

بوضوح والتي یتوقع حدوثها بفعل الأحداث الجاریة، شریطة تقییدها فـي كتابـات السـنة  المبینة

انون الضــــرائب قــــ 152المـــادة ص علیــــه فــــي صــــدة المنصـــو المالیـــة وتبیانهــــا فـــي كشــــف الأر 

  المباشرة و الرسوم المماثلة المعدل و المتمم .

المصرفیة التي تبرم قروضا متوسطة الأمد أو الطویلـة وكـذا الشـركات  تیمكن للمؤسسا

ـــات فـــي مجـــال القـــرض العقـــاري أن تشـــكل رصـــیدا  مـــن  محـــضالمـــرخص لهـــا بالقیـــام بعملی

الأخطـار الخاصـة المرتبطـة بهـذه القـروض الضریبة على أرباح الشركات، یخصص لمواجهة 

مــن مبلــغ القــروض  % 5أو العملیــات علــى ألا تتجــاوز الحصــة الســنویة لهــذا الرصــید نســبة 

  المستعملة على الأمد المتوسط والطویل.

ــــي تمــــنح قروضــــا متوســــطة الأمــــد مــــن أجــــل تســــویة المبیعــــات                   ویمكــــن للمؤسســــات الت

أو الاشــغال التــي تقــوم بهــا فــي الخــارج، أن تشــكل رصــیدا محــض مــن الضــریبة علــى أربــاح 

الشـــركات یخصـــص لمواجهـــة الأخطـــار الخاصـــة المرتبطـــة بهـــذه القـــروض علـــى ألا تتجـــاوز 

مبلـغ القـرض المتوسـط الأمـد المبـین فـي حصـیلة   %2حصة هذا الرصید في كلّ سنة مالیـة 

المتعلقـــة بالعملیـــات المنجـــزة فـــي الخـــارج التـــي تـــدخل نتائجهـــا ختتـــام الســـنة المالیـــة المعتبـــرة و إ

  ضمن قواعد الضریبة على أرباح الشركات.
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فــإنّ أشــخاص ة كر ســهم أو ذات مســؤولیة محــدودة إلــى شــة ذات أكر فــي حالــة تحویــل شــ

سـتعمال إالمبالغ المقبولة من قبل الاعفاء الضریبي في شـكل مؤونـات والتـي لـم یخصـص لهـا 

یعاد دمجها ضمن الربح المحقق في السـنة المالیـة التـي وقـع فیهـا تحویـل  مطابق لتخصیصها

  الشركة.

             لا تجمـــع الأرصــــدة لمجابهــــة الأخطــــار الخاصـــة المتصــــلة بعملیــــات القــــرض المتوســــط 

  أو الطویلة المدة مع الأشكال الأخرى من الأرصدة.

والمصادرات ایا كانـت طبیعتهـا والواقعـة لا یقبل تخفیض المعاملات التجاریة والغرامات       

 على كاهل مخالفي الأحكام القانونیة من الأرباح الخاضعة للضریبة على أرباح الشركات.

جـــارات ونفقـــات الصـــیانة وتصـــلیح م مـــن الأربـــاح الخاضـــعة للضـــرائب الایلا تقبـــل للخصـــ-ب

 السیارات السیاحیة التي لا تشكل الأداة الرئیسیة للنشاط.

انون الضـــرائب المباشـــرة و الرســـوم المماثلـــة المعـــدل                مـــن قـــ 141لمـــادة نـــص اوحســـب 

  التكالیف التي یتم خصمها من أجل تحدید الربح الصافي هي: أن و المتمم

   أولا: أعباء دورة الاستغلال

ونجـد فیهـا الأعبــاء الخاصـة بالمشـتریات، مصــاریف المسـتخدمین، الأعبـاء الاجتماعیــة، 

ــــف المكافــــآت الأخــــرى، الضــــرائب  العمــــولات، والمكافــــآت عــــن السمســــرة والانقاصــــات ومختل

جــار المحــلات المهنیــة والتجهیــزات، مصــاریف الصــیانة والتصــلیح یإ، )TAP(والرســوم المهنیــة

  والتأمین والأعباء المالیة.

  ثانیا: مصاریف مختلفة منها

ثقـــافي، مصـــاریف مصـــاریف النقـــل والتنقـــل ونفقـــات الاشـــهار ذات الطـــابع الریاضـــي وال

الجـزاءات والاهتلاكـات  التسییر المختلفة، الهدایا والتبرعات واعانات البحث العلمي والغرامات



ضر�بة�ع���أر�اح�الشر�اتالقانونية�للعا��ة�المالثا�ي������������������������الفصل  
 

49 
 

ــــــــات قــــــــانون الضــــــــرائب المباشــــــــرة و الرســــــــوم و المماثلــــــــة                         146وحســــــــب المــــــــادة ، والمؤون

  یمكن تخفیض:

  الاضــافیة المتأتیــة مــن عملیــات تمــت فیمــا یخــص شــركات التعاونیــات الاســتهلاكیة الأربــاح

 مع الشركاء ووزعت علیهم حسب حصة الطلب التي قدمها كلّ واحد منهم.

  فیما یخص شـركات التعاونیـة العمالیـة للانتـاج، جـزء الأربـاح الصـافیة المـوزع علـى العمـال

 ضمن الشروط التي أقرها التنظیم المعمول به.

 دیدا للتسبیقات التي منحتها الدولة.وعة تسنوك الوطنیة، المبالغ المدففیما یخص الب 

 قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة المعـدل و المـتمم  من 1 147ونصت المادة 

  على أنّه:

في حالة تسجیل عجز فـي سـنة مالیـة مـا فـإنّ هـذا العجـز یعتبـر عبئـا یُـدرج فـي السـنة " 

لسنة المالیة، وإذا كان هذا الربح غیـر المالیة الموالیة ویخفض من الربح المحقق خلال نفس ا

كاف لتخفیض كلّ العجز فـإنّ العجـز الزائـد ینقـل بالترتیـب إلـى السـنوات المالیـة الموالیـة، إلـى 

  ." غایة السنة الخامسة الموالیة لسنة تسجیل العجز

تنص  من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة  2مكرر 147كما أن أحكام المادة 

ـــى الأشـــخاص الاعتباریـــة التـــي یكـــون مقرهـــا الرئیســـي  87علـــى أن أحكـــام المـــادة  تطبـــق عل

ذي تطبق علیه الضریبة علـى أربـاح الدخل الموزع یقع على الأساس ال بالجزائر، عندما یكون

  الشركات.

بالنسـبة إلـى حاصـلات المسـاهمات التـي تـدفعها الفـروع علـى الشـركة الأم، یسـاوي مبلــغ 

  وتتوقف الاستفادة من هذا الامتیاز على توفر الشروط التالیة: %60جبائي الرصید ال
                                                             

  . 2010من قانون المالیة لسنة  10المعدلة بموجب المادة  147المادة  - 1

               19و 1999من قانون المالیة لسنة  13مكرر من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، معدلة بموجب المادتین  147المادة  -
2
 

                                                                                                 .                    2003من قانون المالیة لسنة 
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للنســـبة العادیـــة فـــي لمســـتفیدة شـــركات رؤوس أمـــوال تخضـــع جـــب أن تكـــون الشـــركات ای -

 الضریبة على أرباح الشركات.

جب أن تكتسي السندات التي تحوزها الشركة الأم الشكل الاسمي، أو تكون مودعة لدى ی -

 ة الجبائیة.ر ادالمالیة الأخرى التي تعتمدها الإ لدى المؤسسات بنك الجزائر أو

 جب أن تملك الشركة الأم هذه السندات ملكیة كاملة.ی -

جـب أن تســاوي النســبة المئویــة الــدنیا لمسـاهمة الشــركة الأم فــي رأســمال الشــركة الفرعیــة ی -

10%. 

الشـركة بالاحتفـاظ لا وجـب أن تتعهـد إ السندات قد أكتتبت عنـد الاصـدار و ب أن تكون جی -

 بها على الأقل سنتین.

یسـاوي  د حاصـلات مسـاهماتها رصـیدا جبائیـافي حالة قیام الشـركة الأم بـالتوزیع، تسـتفی

30% 1.  

   

                                                             
  .18المرجع السابق، ص منصور،   ةعمار ابن  -  1
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  الضریبة على أرباح الشركات المطلب الثالث: نظام دفع وحساب

 یقوم المكلف بدفع الضریبة وفق نظام خاص ( الفرع الأول)، كما یتم حساب الضـریبة  

  وفق طرق وآلیات محددة قانونا ( الفرع الثاني).

  عــــ: نظام الدفالفرع الأول

نظــام التســدیدات التلقائیــة: هــو النظــام الرئیســي فــي دفــع الضــریبة علــى أربــاح الشــركات 

حیث یقـوم المكلـف بالضـریبة بحسـابها ودفعهـا تلقائیـا إلـى صـندوق قـابض الضـرائب المختلفـة 

التابعین لهذه المراكز، دون اصـدار بالضریبة لنسبة للمكلفین أو لصندوق محصل الضرائب با

  .1مصلحة الضرائبمسبق لجدول الضریبة من طرف 

  ویضم نظام التسدیدات التلقائیة ما یلي:

 تسبیقات. 03من ناحیة أولى: دفع  -

   .من ناحیة ثانیة: رصید تصفیة الضرائب -

  أجل دفع التسبیقات:)1

الّـذي یـدفعها دون ســابق انـذار فــي الآجـال المحــددة تحسـب التسـبیقات مــن قبـل المكلــف 

  قانونیا لقابض الضرائب المختلفة التابع له اقلیمیا.

  

  

  

                                                             

                           .45، ص2007طبعة ثانیة، الجزائر،  بوزیدة حمید، جبایة المؤسسات، دیوان المطبوعات الجامعیة، -1
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  تحسب التسبیقات على الحساب مبدئیا في الآجال التالیة:

 مارس 15فیفري إلى  15التسبیق الأول: من  -01

 جوان                   15ي إلى ما 15التسبیق الثاني: من  -02

 نوفمبر  15أكتوبر إلى  15الثالث: من التسبیق  -03

 G50بتصریح  %30ضریبــــة سنة بمعـــدل     

  أفریل من السنة الموالیة. 15في ویتم حسابه  رصید التصفیة:)3 

 من الضریبة المتعلقة بالربح المعني. %30كلّ تسبیق یساوى مبلغ  -

  ویتشكل أساس حساب التسبیقات من:

 الأخیرة المقفلة عند تاریخ أجل استحقاقها. أرباح السنة المالیة 

  سنة كاملة. اقفال أیة سنة تمیز خلالأرباح الفترة الضریبیة الأخیرة، عندما لم یتم 

  شهرا، عندما تقل سنة التسییر أو تزید عـن سـنة كاملـة غیـر أن  12الأرباح السنویة لفترة

 التسبیق الّذي یتراوح أجل استحقاقه بین:

 رض الضریبة.هاء فترة فتنإقفال سنة التسییر أو تاریخ ا 

 وانقضـاء أجـل التصـریح، یـتم حســابه فـي حالـة حدوثـه، علــى الأربـاح المحققـة خـلال ســنة 

رضـــت خلالهـــا الضـــریبة الســـابقة والتـــي انقضـــى أجـــل التصـــریح بهـــا التســـییر أو الفتـــرة التـــي ف

الفتــرة التــي فرضــت خلالهــا یســاوي مبلــغ التســبیق علــى أســاس نتــائج ســنة التســییر الأخیــرة أو 

 .1الضریبة، عند عملیة دفع التسبیق القادم

مــن الضــریبة  %30فیمــا یخــص المؤسســات المنشــأة حــدیثا، یســاوي كــلّ تســبیق نســبة 

  سمال الشركة المسخر.أرٍ من    % 5المحسوبة على النتائج المقدرة 
                                                             

.                                                                                                           20بن اعمارة منصور، المرجع السابق، ص  -1
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مــؤرخ وموقــع مــن طــرف الجهــة  )G50تســدید كــلّ تســبیق بواســطة تصــریح ( سلســلة  یجــب -

 .ق ویتضمن هذا التصریحیالدافعة للتسب

عنوانهــا الحــالي، رقمهــا الجبــائي، مكــان مقرهــا الاجتمــاعي أو مقــر المؤسســة ، اســم الشــركة -

التابعــة لهــا، الســنة المحاســبیة، رقمهــا الاحصــائي، أجــل التســویة، نوعیــة التســبیقات المدفوعــة 

  مالیة للمبالغ المستحقة المتعلقة بالتسبیق المعني.أساس حساب الضریبة، القیمة الاج

وعند اقفال أي سنة مالیة، یتعین على الشركات اكتتاب وتقدیم تصـریح یتعلـق بنتائجهـا، 

المحققـة   IBSالمتعلقـة بهـذه النتـائج ویـتم حسـاب   IBSجب علیهـا القیـام تلقائیـا بتصـفیة یإذ 

خلال السنة المعنیة ویتم مقارنة مبلغ الضریبة التي تمـت تصـفیتها بمبلـغ التسـبیقات المدفوعـة 

  ة :ـــمن قبل بعنوان نفس السنة المالیة وتظهر هذه المقارن

  

 إما تكملة للضریبة الواجب تسدیدها. -

تم تصــفیة یــجــب أن یوإمــا فــائض فــي الــدفع، یــتم تســدیده أو ترحیلــه إلــى التســبیق القــادم،  -

 .یوما الأولى من شهر أفریل 20لال عه خیداإ هر مارس من السنة الموالیة و الرصید خلال ش

  .IBSالاقتطاع من المصدر  )3

الاقتطـــاع مـــن المصـــدر هـــو طریقـــة تلجـــأ إلیهـــا الادراة لتحصـــیل بعـــض الضـــرائب مـــن 

  المداخیل والتي تتعلق ب:

 المداخیل المحققة من طرف الشركات الأجنبیة. -

 مداخیل الأموال المنقولة. -

 .1إیرادات تأجیر قاعات الحفلات والحفلات السوقیة والسیرك -

                                                             

                                                                                                                  .38السابق، ص خلاصي رضا، المرجع -
1
  

 التسبیقات الثلاثة المدفوعة - %30× رصید التصفیة = ربح السنة 
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  الاقتطاع المطبق على مداخیل الشركات الأجنبیة:  .أ 

مــن طــرف المتعامــل الاقتصــادي الجزائــري عنــد إجــراء كــلّ عملیــة دفــع تــتم  IBSتقتطــع 

  .1لصالح الشركات الأجنبیة

جـب تسـدید الاقتطـاع المطبـق قبـل الیـوم العشــرین مـن الشـهر المـوالي للشـهر الّـذي یــتم ی

نجـاز العملیـة أو مكتـب إالضرائب المختلفـة الّـذي یتبـع لمكـان  قابضفیه الدفع، لدى صندوق 

  ر.ــــأو المؤسسة الرئیسیة للشركة الأجنبیة العاملة بالجزائالتمثیل 

 الاقتطاع المطبق على مداخیل الأموال المنقولة:  - ب

نجد في هذا المجال ایرادات الدیون والودائع والكفالات حیث یتعین على المدینین الّـذین 

یقومون بتوزیع مداخیل القیم المنقولة والبنوك وشركات القـرض وكـذا المـدینیین الآخـرین الّـذین 

، فبالنســـبة لإیـــرادات الـــدیون  IBSیقومـــون بـــدفع فوائـــد إجـــراء اقتطـــاع مـــن المصـــدر بعنـــوان 

جمالیـة للمبـالغ المدفوعـة لإوالكفالات یتم تطبیـق الاقتطـاع مـن المصـدر علـى القیمـة ا والودائع

یــوم الأولــى مــن الشــهر المــوالي لــدى قباضــة الضــرائب  20خــلال كــلّ شــهر وتســدیده خــلال 

مــن قــانون الضــرائب المباشــرة   155المختلفـة التــي یتبــع لهــا مقـر الشــركة، وقــد نصــت المـادة 

الایرادات حیث جاء فیها:  لاقتطاع من المصدر بالنسبة لهذا النوع منعلى اوالرسوم المماثلة 

، اقتطـاع مـن 55یترتب على عائدات الـدیون والودائـع والكفـالات كمـا هـي محـددة فـي المـادة "

، عنـدما یـتم دفـع الفوائـد أو تقییـدها 150المصدر حسب النسبة المنصـوص علیهـا فـي المـادة 

لمـادتین جزائر حسـب الكیفیـات المنصـوص علیهـا فـي افي الخصوم والأصول لحسـاب مـا، بـال

ویعطي الاقتطاع الّذي یتم بصدد هذه العائدات الحق فـي قـرض ضـریبي یحسـم  124، 123

  ."مبلغ الضریبة على أرباح الشركاتمن 

                                                             
                     .                                                                                      26بن اعمارة منصور، المرجع السابق، ص  -1
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  ألعاب السیرك:الأسواق و تأجیر قاعات الحفلات و -ب

یومــا الأولــى  20وهــذا خــلال یــتم دفعهــا تلقائیــا لــدى قــابض الضــرائب المخــتص اقلیمیــا، 

  من الشهر الموالي للشهر الّذي تم خلاله قبض المبالغ.

 التـي تحـدد كیفیـاتالمباشرة و الرسـوم المماثلـة من قانون الضرائب  157المادة وحسب 

ـــذین " دفـــع الاقتطـــاع ونصـــت علـــى أنّـــه:  یتعـــین علـــى الأشـــخاص الطبیعیـــین أو المعنـــویین الّ

ــــى أربــــاح یــــدفعون المبــــالغ الخاضــــعة لل ــــام باقتطــــاع الضــــریبة مــــن المصــــدر عل ضــــریبة، القی

ــالغ إلــى المؤسســات الأجنبیــة وذلــك حســب كیفیــات محــددة فــي  الشــركات، عنــد دفــع هــذه المب

  ."ن دفتر ذي قسائم، تقدمه الإدارة، یسلم للمعنیین وصل یستخرج م159، 158المادتین 

 علــى أنــه  مــن قــانون الضــرائب المباشــرة و الرســوم المماثلــة  158كمــا أضــافت المــادة 

الحقـوق فـي  دفعبها على مدفوعات الفترة، ویلزم بـ بتطبیق النسبة المعمولیحسب مبلغ الدفع "

یوما الأولى التي تلي الشهر أو الثلاثي الّـذي تمـت فیـه الاقتطاعـات مـن صـندوق قـابض  20

الّذي یتبع له مقر أو سكن الأشخاص أو الشركات والمؤسسات والجمعیات الضرائب المختلفة 

  "تي تدفع المبالغ الخاضعة للضرائبال

 جهــة القائمـــةمــؤرخ وموقــع مــن قبــل ال لكــل دفــع جــدول إشــعار فــي نســختین یكــون یرفــق -

 لدفع.با

 ویجب أن یوضح جدول الإشعار الّذي تسلمه الإدارة على الخصوص مایلي: -

 الجزائریة صاحبة الأشغال وعنوانها.تسمیة الهیئة  -

سم الشركة وعنوان مقرها والمكان الّذي تنجز فیه المؤسسة الأجنبیة أشغالها فـي الجزائـر إ -

 .أو تؤدي في خدماتها

 رقم التعریف الجبائي الخاص بالمؤسسة الأجنبیة -

 الشهر الّذي تمت فیه الاقتطاعات -
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 .أرقام الوصولات المسلمة لإثبات هذه القطاعات -

 .طبیعة الأشغال أو الخدمات المنجزة -

المبلغ الإجمالي الكلي للمدفوعات الشهریة التي تمت والمبلغ الكلي للاقتطاعات المطابقـة  -

لا لهــا فــي حالــة عــدم الــدفع خــلال شــهر معنــي، یجــب ایــداع جــدول إشــعار یتضــمن علامــة "

  .لدفع، ضمن الشروط المقررة أعلاه"" ویبین أسباب عدم القیام باشیئ

 .حساب الضریبة على أرباح الشركات فرع الثاني:ال

تبر الضریبة على أرباح الشركات ضـریبة نسـبیة، حیـث أنّهـا تفـرض بمعـدل معـین وذلـك تع -

 :1بتطبیق القاعدة التالیة

        IBSمعدل الضریبة× = الربح الجبائي 

حیـــث قامـــت الضـــریبة علـــى أربـــاح الشـــركات بتعـــویض الضـــریبة علـــى الأربـــاح الصـــناعیة  -

مــن قــانون  150قامــت بتحدیــدها المــادة  2وهــي تفــرض فــي شــكل نســب مئویــة BICوالتجاریــة 

ونصـت : " یحـدد معـدل الضـریبة علـى أربـاح الشـركات 2الضرائب المباشرة والرسوم المماثلـة 

 كما یأتي:

 .السلعلأنشطة إنتاج %19 -

بالنسبة لأنشطة البناء والأشغال العمومیة والري، وكذا الأنشطة السیاحیة والحمامـات 23% -

 باستثناء وكالات الأسفار.

 .بالنسبة للأنشطة الأخرى26% -

ــــویین الخاضــــعین لضــــریبة علــــى أربــــاح المؤسســــات الّــــذین  یجــــب - علــــى الأشــــخاص المعن

یمارســون العدیــد مــن الأنشــطة فــي نفــس الوقــت، أن یقــدموا محاســبة منفصــلة لهــذه الأنشــطة 

                                                             
 .23بن اعمارة منصور، المرجع السابق، ص  - 1
 .91، ص 2011بوعون یحیاوي نصیرة، جبایة المؤسسة، دون دار نشر، الجزائر،  - 2
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تســمح بتحدیــد حصــة الأربــاح عــن كــلّ نشــاط مناســب لمعــدل الضــریبة علــى أربــاح الشــركات 

 الواجب تطبیقه.

بغـض النظـر  %26منهجـي لمعـدل  صـلة یـؤدي إلـى تطبیـقحترام مسك محاسـبة منفإ عدم -

الرســم علــى رقــم الأعمــال، یقصــد بأنشــطة إنتــاج الســلع تلــك مــن قــانون  04عــن أحكــام المــادة 

ــــل المــــواد باســــتثناء  ــــة فــــي اســــتخراج أو صــــنع أو تشــــكیل أو تحوی                  أنشــــطة التوضــــیب المتمثل

مل عبارة "أنشطة الإنتاج" المستعملة كذلك في أو العرض التجاري بغرض اعادة بیعها، لا تش

 قات.والمحرو   هذه المادة، الأنشطة المنجمیة

الأنشــطة المســجلة %23ویقصــد بأنشــطة البنــاء والأشــغال العمومیــة والــري المؤهلــة لمعــدل  -

بتلــك الصــفة فــي الســجل التجــاري، والتــي یترتــب علیهــا دفــع الاشــتراكات الاجتماعیــة الخاصــة 

 بالقطاع

 د نسبة الاقتطاعات من المصدر بالنسبة للضریبة على أرباح الشركات كما یأتي:تحد)  2 -

نســبة لعوائـــد الـــدیون والودائــع والكفـــالات، ویمثـــل الاقتطــاع المتعلـــق بهـــذه العوائـــد لبا 10% -

 اعتمادا ضریبیا یخصم من قرض الضریبة النهائي.

میة أو لحاملهـا ویكتسـي بالنسبة للمداخیل الناتجـة عـن سـندات الصـنادیق غیـر الاسـ 40% -

 هذا الاقتطاع طابعا محررا.

بالنسبة للمبالغ المحصلة من قبل المؤسسات في اطار عقد تسییر الّذي یخضـع إلـى 20% -

 الاقتطاع من المصدر، یكتسي هذا الاقتطاع طابعا محررا.

منشــآت مهنیـــة  الـــیس لهــ تــي  تقبضـــها المؤسســات الأجنبیــة التــيللمبــالغ ال بالنســبة 24% -

 دائمة في الجزائر في اطار صفقات تأدیة الخدمات.

 تستعمل في الجزائر. والمبالغ المدفوعة مقابل خدمات من كلّ نوع تؤدي أ -

مـا بموجـب امتیـاز رخصـة اسـتغلال واصل المدفوعـة للمختـرعین المقیمـین فـي الخـارج، اللح -

 أو صیغته أو منح امتیاز ذلك. براءاتهم، واما بموجب التنازل عن علامة الصنع أو أسلوبه



ضر�بة�ع���أر�اح�الشر�اتالقانونية�للعا��ة�المالثا�ي������������������������الفصل  
 

58 
 

بالنســـبة للمبــــالغ التــــي تقبضـــها شــــركات النقــــل البحـــري الأجنبیــــة إذا كانــــت بلــــدانها  10% -

 الأصلیة تفرض الضریبة على مؤسسات جزائریة للنقل البحري.

ــه بمجــرد مــا تطبــق هــذه البلــدان نســبة عالیــة أو دنیــا تطبــق علیهــا قاعــدة المعاملــة  - غیــر أنّ

 بالمثل.

د الجبــائي والتــي تهـــدف إلــى التخفیـــف مــن عبـــئ یالرصـــ 1ظهـــرت تقنیــة 1993 ومنــذ ســنة -

ـــــاح الموزعـــــة، وصـــــارت تســـــتفید الأربـــــ                       ح الموزعـــــة اازدواجیـــــة الضـــــریبة المســـــتفیدة مـــــن الأرب

حســب قــانون  %25أو المدفوعــة فعــلا مــن طــرف الشــركة مــن نســبة رصــید جبــائي یقــدر ب: 

 .1999 لسنة المالیة

 روط:ــــــمن الرصید الجبائي ش ستفادةوللا -

أو المعنویــون الّــذین لهــم مقــر رئیســي  یســتفید مــن الرصــید الضــریبي الأشــخاص الطبیعیــون -

 بالجزائر.

یكـون مقرهـا الرئیسـي بـالجزائر، وعلیـه فالمؤسسـات  المؤسسات التي توزع الأرباح یجـب أن -

ــــى ال ویــــل الرصــــید ولا یســــتطیعون تحمســــاهمین بــــالجزائر المقیمــــة بالخــــارج تــــوزع أرباحهــــا عل

 الجبائي إلا بعد قرار من الأجهزة المختصة للشركة.

 لا یطبق الرصید الجبائي إلا بعد قرار من الأجهزة المختصة للشركة. -

خضــع للرصــید الجبــائي الأربــاح الموزعــة والمطبــق علیهــا المعــدل الكامــل للضــریبة علــى ت -

 لمعدل منخفض.أرباح الشركات وعلیه تستبعد الأرباح الخاضعة 

كــان الــدخل موجــودا فــي قاعــدة الضــریبة  لا یمكــن اســتعمال تقنیــة الرصــید الجبــائي إلا اذا -

 على الدخل الإجمالي للمستفید

كانـت خاضـعة لنظـام المؤسسات التي توزع الأربـاح لا تسـتفید مـن الرصـید الجبـائي إلا إذا  -

 الربح الحقیقي.

                                                             
 .27بن اعمارة منصور، المرجع السابق، ص  - 1
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موزعــــة والمستخلصـــــة مــــن نتـــــائج الســـــنة إلا علـــــى الأربـــــاح ال الجبــــائي لا یطبــــق الرصـــــید -

 وما بعده 1992المالیة

لا یخــول حــق الاســتفادة مــن الرصــید الجبــائي توزیــع الأربــاح المستخلصــة مــن نتــائج الســنة  -

 سنوات. 03المالیة المقفلة منذ أكثر من 

وعلیــه لا  الجبائیــة، ةلا یطبــق الرصــید الجبــائي إلا علــى الأربــاح الموزعــة مــن جهــة النظــر  -

 تدرج ضمن الأرباح الموزعة والخاضعة للرصید الضریبي.

 الرصید الجبائي المطبق في  مجموعة شركات. -

 الشركات الأم التي تتمیز بشروط خاصة %42تستفید من الرصید الضریبي بنسبة  -

 شركات رؤوس الأموال تخضع للمعدل العادي. -

لــــدى بنــــك الجزائــــر، أو لــــدى یجــــب علــــى الســــندات التــــي تكــــون بحــــوزة الشــــركة أو تــــودع  -

 مؤسسات مالیة أخرى والتي تعتمدها الإدارة الجبائیة على أن تكون ملكیتها للسندات كاملة.

 .%10مساهمة الشركة الأم في رأسمال الشركة الفرعیة یجب أن تساوي نسبة  -

كتتبـــــت عنــــد الاصــــدار ولا یجــــب أن تتعهــــد الشـــــركة الأم أندات قــــد یجــــب أن تكــــون الســــ -

 بها لمدة  سنة على الأقل.حتفاظ لإبا

 .%25 ن الأرباح التي توزعها الشركة الأم على الشركات الأعضاء تخضع لنسبةأ -

خصم كلّ التكـالیف، وذلـك للحصـول علـى الـربح الصـافي الخاضـع تحسب بعد  IBSومنه  -

الشــركة بتطبیــق معــدل الضــریبة القــانوني، وحســب النشــاط الممــارس علــى  للضــریبة، ثــمّ تقــوم

منهـا  الصافي الّذي یتألف من مجمـوع الأعمـال التـي حققتهـا الشـركة بعـد أن تطـرح ذلك الربح

 النفقات والاعفاءات.

تقـدیرها وتحصـیل م ثمّ تأتي مرحلة التحصیل لدین الضریبة وفیها یتم جمع الحصیلة التي تـ -

 الضریبة یكون بنظام الدفع التلقائي أو بنظام الاقتطاع من المصدر الّذي یعد استثنائي.
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  .ترتبة على مخالفة الإلتزامات الضریبیةالمبحث الثالث: الجزاءات الم

للحــــد مــــن ظــــاهرة الغــــش والتهــــرب الضــــریبي وضــــعت الإدارة الجبائیــــة مجموعــــة مــــن 

  جراءات تتمثل في الجزاءات تتمثل في :الإ

  .الزیادات بسبب عدم التصریح أو التأخیر أو نقص في التصریح :المطلب الأول

ائیــة بوضــع مجموعــة مــن مــن أجــل مكافحــة التهــرب الضــریبي والغــش قامــت الإدارة الجب

و هاتـه العقوبـات تتطبـق فـي ضـریبة بالتشـریع الجبـائي وهذا حتّى یلتزم المكلفـین بالالعقوبات، 

  : حالات محددة بالتشریع الجبائي و تتمثل في 

  .عدم تقدیم التصریح السنويحالة :  الفرع الأول

ــ ــى ولــو لــم یقــدم التصــریح الالمكلف ف ــا الضــریبة حتّ ســنوي بالضــریبة تفــرض علیــه تلقائی

 %20أو  %10وتخفــض هــذه الزیــادة إلــى  %25روض علیــه بنســبة ویضــاعف المبلــغ المفــ

و الرســـــــوم                       مــــــن قــــــانون الضـــــــرائب المباشــــــرة 1 322ضــــــمن شــــــروط محـــــــددة فــــــي المـــــــادة 

ـــدما یـــتمالمماثلـــة بعـــد  224، 151، 99د ریحات المشـــار إلیهـــا فـــي المـــواتصـــایـــداع ال : " عن

نمــا فـــي غضــون الشــهرین المـــوالیین إو ،فــي نفــس المـــواد المــذكورة انقضــاء الآجــال المحـــددة 

لتصـریح المنصـوص علـى عـدم ا %25تنزل نسـبة الزیـادة بقـدر  ، الآجالنقضاء هذه إلتاریخ 

عنــد خــلاف  %20مــدة التــأخیر شــهرا إلــى  دى، إذ لــم تتعــ %10إلــى  192المــادة  علیــه فــي

  ذلك .

على الایداع المتأخر للتصریحات التـي تحمـل عبـارة "لاشـیئ" والتصـریحات التـي  یترتب

ب من طرف المكلفین بالضریبة الّذین یستفیدون من اعفاء جبائي والذین یتحصـلون علـى تتكت

  لآتیة:نتائج عاجزة تطبیق الغرامات ا

                                                             
 المتمم.، قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة ، المعدل و 322المادة  - 1
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  1التأخیر شهرا واحدا. د.ج. عندما تكون مدة2500

  د.ج عندما یتجاوز التأخیر شهرا واحدا ویقل عن شهرین5000

  ر شهرینالتأخ د.ج عندما یتجاوز 10000

  دیم الوثائق والمعلومات المطلوبةعدم تقحالة : الفرع الثاني

ــــة  180، 153، 152بموجــــب المــــواد                    مــــن قــــانون الضــــرائب المباشــــرة والرســــوم المماثل

ـــذي لـــم یقـــدم فـــي الآجـــال المحـــددة الوثـــائق والمعلومـــ  اتفإنّـــه یقـــع علـــى المكلـــف بالضـــریبة الّ

رة یســجل فیهــا عــدم تقــدیم د.ج وهــذا فــي كــلّ مــ1000ئیــة بمقــدار المطلوبــة، دفــع غرامــة جبا

  الوثائق، اغفالها أو عدم صحتها.

یــوم  30المكلــف بالضــریبة فــي أجــل وفــي حالــة عــدم تقــدیم الوثــائق المطلوبــة مــن قبــل 

ابتداءا مـن تـاریخ الانـذار الموجـه إلیـه فـي ظـرف موصـى علیـه مـع إشـعار بالاسـتلام، تفـرض 

  2.%25روض علیه بنسبة فعلیه الضریبة تلقائیا ویضاعف المبلغ الم

یترتب علـى تقـدیم أو الایـداع  مكرر من قانون الإجراءات الجبائیة ،3 169ووفقا للمادة 

یوم ابتداءا من تاریخ التبلیـغ فـي ظـرف موصـى  30غیر الكامل للوثائق المطلوبة خلال أجل 

مــن  %25علیــه مــع إشــعار بالاســتلام، إلــى اعــادة ادمــاج الأربــاح المحولــة زائــد غرامــة قــدرها 

  والرسوم المماثلة. من قانون الضرائب المباشرة 141ولة حسب أحكام المادة تلك الأرباح المح

السـالف الذكرنصــت علــى  جبائیــةال مــن قــانون الإجـراءاتمكـرر  169المــادة و بالتـالي ف

متحالفـــة، أن  أعـــلاه، عنــدما تكـــون 160: " یتعـــین علــى الشـــركات المــذكور فـــي المــادة  أنــه 
                                                             

.                                 97، ص 2008أمزیان عزیز ، المنازعات الجبائیة في التشریع الجزائري ، دار الھدى ، عین ملیلة ، الجزائر ، -
1
  

                                    .                                                                           102أمزیان عزیز ، المرجع السابق ،ص -
2
  
من  57المعدلة بموجب المادة  2010من قانون المالیة التكمیلي لسنة  21مكرر المحدثة بموجب المادة  169المادة  - 3

، الجریدة الرسمیة ، العدد  2018، المتضمن قانون المالیة لسنة 2017دیسمبر 27المؤرخ في  11- 17من القانون رقم 

76  . 
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زیــادة علــى التصــریحات المنصــوص علیهــا فــي المــادة  الادارة الجبائیــة، تضــع تحــت تصــرف

تحویــل المعمــول بهــا فــي اطــار البتبریــر سیاســة أســعار  مــن نفــس القــانون، وثــائق تســمح 161

قـانون مـن   141العملیات المختلفة المحققة مـع الشـركات المتصـلة بهـا بمفهـوم أحكـام المـادة 

  .المعدل و المتمم المباشرة والرسوم المماثلة الضرائب

  .بسبب نقص التصریح : الزیاداتالفرع الثالث

وي علــى العناصــر المحـــددة فــي تحدیـــد تـــبتقــدیم تصــریحات تح المكلــف بالضــریبة ملـــزم

وعاء الضریبة، فإذا بین دخلا أو ربحا ناقصا أو غیر صحیح، یزداد على مبلـغ الحقـوق التـي 

قــانون الضــرائب مــن 1 193تملــص منهــا أو أخــل بهــا حســب نســب جــاءت بهــا أحكــام المــادة 

  المباشرة والرسوم المماثلة هي :

  دج أو یساویه. 50000مبلغ الحقوق المتملص منها یقل عن مبلغ  إذا كان 10%-

دج ویقــل عــن مبلــغ  5000إذا كــان مبلــغ الحقــوق المــتملص منهــا یفــوق عــن مبلــغ  15% -

  دج أو یساویه.200000

  دج. 20000یفوقإذا كان مبلغ الحقوق المتملص منها   % 25-

ــام بأعمــال تدل طــرف  ســیة ، تطبــق زیــادة موافقــة لنســبة الاخفــاء المرتكبــة مــنیوعنــد القی

المكلف بالضریبة توافق هذه النسبة حصة الحقوق التي تم اخفاءها مقارنة بالحقوق المسـتحقة 

وعنــدما لا یــدفع أي حــق تحــدد  %50تقــل هــذه الزیــادة عــن ، لا یمكــن أنةبعنــوان نفــس الســن

  . %100النسبة 

ا بـــالحقوق الواجـــب هـــمن كـــذلك عنـــدما تتعلـــق الحقـــوق المـــتملص % 100تطبـــق نســـبة 

  من المصدر" جمعها عن طریق الاقتطاع

                                                             
 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة ، المعدل و المتمم. 193المادة  - 1
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  الغرامات الجبائیة والعقوبات الجنحیة :المطلب الثاني

ــــى ة الجبائیــــة مجموعــــة مــــن العقوبــــات الردعدار وضــــعت الا یلتــــزم المكلــــف یــــة وهــــذا حتّ

  أقرت مایلي:1 303 أن المادة یبة بما یوافق التشریع الجبائي ونجدبالضر 

أو حـــاول الـــتملص  لجبائیـــة المطبقـــة ، یعاقـــب كـــلّ مـــن تملـــص"فضـــلا عـــن العقوبـــات ا

بــاللجوء إلــى أعمــال تدلیســیة فــي اقــرار وعــاء أي ضــریبة أو حــق رســم خاضــع لــه أو تصــفیته 

  كلیا أو جزئیا بما یأتي :

، عنـدما لا یفـوق مبلـغ الحقـوق المـتملص دج 10000 دج الىـى50000غرامة مالیة مـن  -

 دج100000منها 

دج أو  500000دج إلــــى 100000أشــــهر وغرامــــة مالیـــة مــــن  6الحـــبس شــــهرین إلـــى  -

دج ولا یتجـــاوز 10000باحــدى هــاتین العقـــوبتین عنــدما یفـــوق مبلــغ الحقــوق المـــتملص منهــا 

 دج. 1000000

، أو دج2000000إلـــى  50000إلـــى ســـنتین وغرامـــة مالیـــة مـــن أشـــهر  6الحـــبس مـــن  -

دج ولا 1000000باحــــدى هــــاتین العقــــوبتین ، عنــــدما یفــــوق مبلــــغ الحقــــوق المــــتملص منهــــا 

 دج.5000000یتجاوز 

دج 5000000دج إلــى 2000000سـنوات وغرامــة مالیـة مــن  5الحـبس مــن سـنتین إلــى  -

دج ولا 5000000وق المــتملص منهــا هــاتین العقــوبتین ، عنــدما یفــوق مبلــغ الحقــ بإحــدىأو 

 دج.10000000یتجاوز 

                                                             
من قانون المالیة لسنة 28من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة ، المعدلة بموجب المادتین  303المادة  - 1

 .2012من قانون المالیة لسنة  13، و2003
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ـــــــى  5الحـــــــبس مـــــــن  - ـــــــى 5000000ســـــــنوات وغرامـــــــة مالیـــــــة مـــــــن 10ســـــــنوات إل دج إل

دج باحــــدى هـــــاتین العقـــــوبتین ، عنــــدما یفـــــوق مبلـــــغ الحقــــوق المـــــتملص منهـــــا 10000000

 دج.10000000

هــــذه مخالفــــات نفــــس العقوبــــات المطبقــــة علــــى مرتكبــــي ال وتطبــــق علــــى شــــركاء مرتكبــــي -

 .306ت أنفسهم مع مراعاة أحكام المادة االمخالف

، التي هي يب الضریبوالتهر  1لمكافحة ظاهرة الغشات إلا أداة هذه العقوبات والغرام وما -

 من أهم انشغالات المشرع، حیث أنّها تقلص أهمیة النظام الضریبي وتهدد وجوده.

الضـریبة نفسـها، كمـا أنّهـا  قترن وجودهـا بوجـودإن ظاهرة التهرب الضریبي قدیمة بحیث إ -

ظــاهرة عالمیــة، إذ نجـــدها فــي جمیــع الـــدول مــع اخــتلاف مســـتویاتها، ومنــذ نهایــة الســـبعینات 

ازدادت أهمیة ظـاهرة التهـرب بسـبب النمـو السـریع للنشـاط الاقتصـادي المـوازي وزیـادة العجـز 

 المیزاني.

ونظــرا للــدور الهــام الّــذي تؤدیــه الضــریبة فــي المجــال الاقتصــادي والاجتمــاعي، إذ تعتبــر  -

المصدر الرئیسي لتموین خزینة الدولة ومساهمتها في صیاغة السیاسة التموینیة، لذلك یترتب 

توجب مكافحـــة هـــذه علـــى التهـــرب عـــدة انعكاســـات ســـلبیة تضـــر بالاقتصـــاد الـــوطني ممـــا اســـ

 حدتها.من  الظاهرة والتخفیف

  

  

  

  

                                                             
 .151ناصر مراد، المرجع السابق ، ص  - 1
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 رة للمؤسسات الأجنبیةقوبات المقر المطلب الثالث: الع

ــــه فــــي المــــادة      ــــى عــــدم تقــــدیم التصــــریح المنصــــوص علی مــــن قــــانون  162یترتــــب عل

فــرض غرامــة  ضــمن الآجــال المحــددة فــي نفــس المــادةو الرســوم المماثلــة الضــرائب المباشــرة 

یصــل الكشــف المفصــل  دج إذا لــمن ملایــی 10ملیــون دج وترفــع هــذه الغرامــة إلــى  01قــدرها 

یــوم  30ضــمن أجــل  162عــة للغیــر، المشــار إلیــه فــي الفقــرة الثانیــة مــن المــادة للمبــالغ المدفو 

في ظرف موصى علیه یقضي بتقدیم  هـذا الكشـف فـي الآجـل  ابتداءا من تاریخ تبلیغ الانذار

 المحدد.

دج تفــرض بقــدر عــدد المــرات  10000إلــى  دج1000تطبــق غرامــة جبائیــة تتــراوح مــن  -

ة المقدمـــة حة الوثـــائق والمعلومـــات المكتوبـــالتـــي یـــتم فیهـــا الكشـــف عـــن اغفـــالات أو عـــدم صـــ

 من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة المعدل و المتمم . 162بموجب المادة 

كیفیـات لاویترتب علـى كـلّ نقـص ملحـوظ فـي رقـم الأعمـال الإجمـالي المصـرح بـه حسـب  -

فرض العقوبات التي تقرها المـادة  156والمحدد في المادة  162المنصوص علیها في المادة 

 على المؤسسات الأجنبیة.من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة  165

هذا وقد أقر قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة عقوبات جنائیة في نص المـادة     

عـن حـالات الـتملص مـن طـرف المكلفـین بالضـریبة وتتمثـل فـي عقوبــات كر السـالفة الـذ 303

 الحبس وغرامة مالیة تتفاوت مدتها وقیمتها حسب كلّ حالة

فــرض عقوبــات غیــر مالیــة والتــي تعتبــر تكمیلیــة  بإمكانیــةكــذلك تمتــاز الإدارة الجبائیــة     

 :للعقوبات الجبائیة من أهمها 

 .مهني  المنع من مزاول نشاط -

   .من نشاط مهني معینالحد  -

 .غلق بعض المقرات المهنیة -

   



 

  ةــــــــخاتم
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 شـهدتها التـي السـلبیة للتغییـرات نتیجـة كانت التي 1992 لسنة الجبائیة الاصلاحات نإ

 تمویـل مـن تمكنه ملائمة صیغة إیجاد إلى الجزائري المشرع سعى حیث  1986 سنة الجزائر

 التشـریع إصـلاح إلـى بالإضافة وإنعاشها الجبائیة الإدارة إصلاح خلال نم وهذا ةالدول خزینة

 وإخضــاعها الخاصــة، المؤسســات عوضــ فــي العمومیــة المؤسســات وضــع خــلال مــن الجبــائي

  .الشركات أرباح على الضریبة تأسس خلال من وهذا السوق اقتصاد لمبادئ

  

 یختلـف نظـام هـو والذي بالشركات خاص ضریبي نظام إطار في الضریبة هذه تأسست

 بالمرونــة تمتــاز ضــریبة هــي IBSفــان لــذا الطبیعیــین، الأشــخاص علــى المطبــق النظــام عــن

 الشـركات مـةااق تشـجیع منهـا والهـدف الأمـوال شركات أكثر تلائم وهي التطبیق، في والسهولة

 خـــلال مـــن وذلـــك المســـاهمین لفائـــدة الامتیـــازات وزیـــادة"  وفروعهـــا شـــركة" مجموعـــات بشـــكل

 بغیـــة الجبـــائي الرصـــد تقنیـــة انتهـــاج بعـــد الموزعـــة الأربـــاح علـــى المدفوعـــة الضـــرائب تقلـــیص

  . المساهمین وعلى الشركة على ضریبتین تطبیق عن الناتج الضریبي الازدواج حدة تخفیف

 السـابقة الخسائر بترحیل السماح خلال من المدفوعة الضریبة تخفیض ذلك على وزیادة

  .الخامسة السنة نهایة إلى

  

 فــي الضــرائب بعــض جمعــت حیــث الضــریبي النظــام هیكلــة إعــادة تــم 1992ســنة ومنــذ

 المؤسســة علــى الضــریبي للعبــئ تقلــیص عنــه نــتج ممــا أخــرى ضــرائب وألغیــت واحــدة ضــریبة

 صــارت حیــث الشــركات، دخــل وعلــى الأشــخاص دخــل علــى الضــرائب فصــل مبــدأ وتجســید

  .المؤسسة جبایة لترشید أداة الشركات أرباح على الضریبة

 رضــــهاف وكیفیـــة الشــــركات أربـــاح  علــــى الضـــریبة جوانــــب مختلـــف إلــــى التطـــرق وبعـــد

 المفـاهیم شـرح فـي والمتمثل تحقیقه المرجو الهدف إلى  للوصول بنا أدي هذا كلّ  وتحصیلها،

  .الشركات أرباح على بالضریبة المرتبطة
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  :منهانذكر  نتائج دةـــــع ستخلصناإ للموضوع دراستنا دــوبع وبالتالي

ــــى للضــــریبة الاخضــــاع یكــــون -  الوضــــعیة حســــب اختیاریــــا أو اجباریــــا الشــــركات أربــــاح عل

  مؤقتـــة أو دائمـــة اءاتفـــاع عــن عبـــارة وهـــي الامتیـــازات بعــض مـــنحهم مـــع للمكلفـــین القانونیــة

 .الجزائر في محققة الأرباح تكون أن بشرط النشاط طبیعة حسب وذلك

 

ــذي الــربح هــو المحاســبي الــربح -  بــین الفــرق یحــدد والــذي المحاســبیة المیزانیــة فــي یظهــر الّ

 فهـو الضـریبي الـربح أمـا ، المالیـة السـنة خـلال طبیعتهـا، حسب المسجلة والتكالیف الإیرادات

 .التخفیضات منه ومطروحة الاستردادات إلیه مضاف المحاسبي الربح عن عبارة

 .الضرائب مفتشیة طرف من یحدد الضریبي الربح -

ـــى الضـــریبة حســـاب یـــتم - بتطبیـــق أحـــد المعـــدلات المحـــددة فـــي قـــانون  الشـــركات أربـــاح عل

 الضرائب المباشرة حسب النشاط الممارس على الربح الصافي 

 تســبیق كــلّ  علــى قیمــة تســبیقات 03 بواســطة یــتم تحصــیل الضــریبة علــى أربــاح الشــركات -

 بالإضـافة السـابقة السـنة ربـح أسـاس علـى والمحسـوبة الـدفع الواجبـة الضـریبة مبلغ من% 30

 .تسویةال رصید ىال

 

 نظام هو استثنائیا تعد و الشركات أرباح على الضریبة هلالخ من لحصّ ت آخر نظام هناك -

 .المباشرة الضرائب قانون في المذكورة النسب بتطبیق حسابه یتم المصدر من الاقتطاع

 والمحاســبیة الجبائیــة بالالتزامــات بالتقیــد ملــزمین الشــركات أربــاح علــى بالضــریبة المكلفــین -

 إلـــى یتعرضـــون الواجبـــات لهـــذه مخـــالفتهم حالـــة فـــيو  بالنتـــائجوالتصـــریح  الســـنوي كالتصـــریح

 .قانونا مقررة عقوبات
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 خـلال مـن أكتشـفت الشـركات أربـاح على الضریبة فعالیة من  تحدُّ  نقائص كهنا لكن

  :منها ونجد الدراسة

 تمییـز دون المؤسسـات جمیـع علـى وحیـد معـدل الشـركات أربـاح على الضریبة معدل جعل -

 یشـجعاه ولا المؤسسـات بعـض علـى سـیأثر وبالتـالي فعالیتها من سیخفض مؤسسة  كلّ  لحجم

 .والاستثمار المبادرة على

 . ما وعان الشركات أرباح على الضریبة معدل ارتفاع -

 القـــوانین علـــى كفایـــة الاطـــلاع عـــدم نتیجـــة المكلفـــین بعـــض لـــدى الضـــریبي الـــوعي غیـــاب -

 .الضریبي والتهرب للغش فیلجأ ثقیل عبئ یعتبرها إذ المطبقة، والمعدلات

 مــن علــیهم مـا یــدفعوا لــم الـذین علــى الردعیــة للعقوبـات الصــارم تطبیــقال عـدم فــي التسـاهل -

 .ضرائب

ــةقیمــة  نهیــارإ -  توســیع مــن حــد الأســعار فــي المــتحكم الســوق منطــق وتغــول الوطنیــة العمل

 .المؤسسات

  الجبائیة الإدارة طرف من الحدیثة الاتصال وسائل استعمال وقلة الرقابة وسائل ضعف -

  :مایلي  اقتراح فإنه یمكن النقائص اتهه ولتفادي

 غــش عــدم لضــمان ضــرائب فــرض یخــص فیمــا الضــرائب إدارة طــرف مــن التــدابیر تخــاذإ -

 .المكلفین وتهرب

 وتـواریخ المستحقة الضریبة بمراعاة تقدیري مخطط وضع والشركات المؤسسات على بیج -

 .ستحقاقلإا

 الشــركات أربــاح علــى الضــریبة یراتثتــأ علــى الــتحكم مــن الشــركة فــي المســیر یــتمكن حتــّى -

 .للمؤسسة المالیة الوضعیة على یراتثالتأ وتحلیل دراسة علیه جبی

 .الضریبة حول ومجلات كتب نشر خلال من المكلفین لدى الضریبي الوعي زیادة -
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  .الشركات مع الضرائب إدارة مصالح تقریبل الحدیثة الاتصال وسائل ستعمالإ -

 ســد خــلال مــن الضــریبي الاقتصــاد إنعــاش فــي كبیــر دور لهــا  ibs بــأنّ  بــالقول وتخــتم

و متجددة لمواكبة التطـورات التـي  ةــــــفعال وتشریعات قوانین سن خلال من  والنقائص الثغرات

آلیـات قانونیـة مرنـة تحـد مـن  تعرفها السوق العالمیـة فـي كـل مـرة و ذلـك مـن خـلال إسـتحداث

ظــــاهرة الغــــش و التهــــرب الضــــریبي و لتســــهیل عملیــــة الــــدفع مــــن قبــــل المكلفــــین بإلتزامــــاتهم 

 الضریبیة . 

  تم بعون االله و بحمده                                                               



  

قائمة�المصادر�

  عـــــــراجــــــوالم
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  قائمة المصادر والمراجع

  

 :العـــــامة  الكتب   . أ
 

أمزیــان عزیــز ، المنازعــات الجبائیــة فــي التشــریع الجزائــري ، دار الهــدى ، عــین ملیلــة   -1

 .2008الجزائر ، 

، BERTI Edition،ALGER،2008،2013قــــانون الشــــركات، ،  الطیــــب بلولــــه -2

 .الثانیةالطبعة 

ــــانون الج حســــین،الجنــــدي  -3 ــــالق ائي الضــــریبي ، الجــــزء الأول ، دار النهضــــة العربیــــة  ن

 .2006مصر 

بوزیــدة حمیــد، جبایــة المؤسســات، دیــوان المطبوعــات الجامعیــة، طبعــة ثانیــة، الجزائــر  -4

2007. 

  .2011زائر، ـــــــــاوي نصیرة، جبایة المؤسسة، دون دار نشر، الجـــــون یحیــــــــبوع -5

صــالحي العیــد ، الــوجیز فــي شــرح قــانون الإجــراءات الجبائیــة ، دار هومــة ، الجزائــر   -6

2014. 

فعالیـــة النظـــام الضـــریبي بـــین النظریـــة و التطبیـــق ، دیـــوان المطبوعـــات  ناصـــر،مـــراد  -7

 .الجامعیة ، الطبعة الثانیة ، الجزائر  دون سنة نشر

ـــــــود دیـــــــدان: أبحـــــــاث فـــــــي الإصـــــــلاح المـــــــالي، دار بلقـــــــیس،  -8 الـــــــدار البیضـــــــاء، مول

 .2010الجزائر،

ــــانون محــــرز، أحمــــد -9 ــــالتجار  الشــــركات الثــــاني الجــــزء الجزائــــري، التجــــاري الق  دار ، ةی

 .1979 ، لبنان ، تو بیر  ، والنشر للطباعة العربیة النهضة
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  : ب . الكتب المتخصصة

ـــــةابـــــن  -1 ـــــاح الشـــــركات، دار هومـــــة، الطبعـــــة الثانی  عمـــــارة منصـــــور، الضـــــریبة علـــــى أرب

   .2011ة ،ـــــر،الطبعة الثانیـــــالجزائ

               خلاصــــي رضــــا ، النظــــام الجبــــائي الجزائــــري الحــــدیث (جبایــــة الأشــــخاص المعنــــویین -2

و الأشخاص الطبیعیین)،الجـزء الأول  الطبعـة الثانیـة ، دار هومـة ، للنشـر و التوزیـع  

 . 2006الجزائر ،

  الرسائل والأطروحات:ج . 

ــالنظام الضریبي الجزائري وتحدیات الإصلاح الاقتصادي في الفت ،دـــــحمی يبوزید -1 ــــــ رة ــ

ـــــوم التسیـــعلة، كلیة العلوم الاقتصادیة و ـــــ)، أطروحة دكتوراه دول2004- 1992( یر ــــ

  .2006 جامعة الجزائر

رســالة ماجســتیر ، كلیــة الحقــوق   الــربح فــي جبایــة الشــركات التجاریــة، كریمــة عمــارة، -2

  .2008معة الجزائر ، جا

النظــام الضــریبي وآثــاره علــى التنمیــة الاقتصــادیة، دراســة حالــة الجزائــر  ،محمــود جمــام -3

ــــــــوم التســــــــییر، جامعــــــــة  ــــــــوم الاقتصــــــــادیة وعل ــــــــة، كلیــــــــة العل ــــــــوراه دول أطروحــــــــة دكت

 .2010قسنطینة،

  . المقالات والمحاضرات:د

ة دمشــق للعلــوم ــــــالجزائــر، مجلــة جامعة فــي ــــــراد، تقیــیم الإصــلاحات الضریبیـــــــناصــر م -1

  .2009دمشق ،سوریا ،  العدد الثاني،  25الاقتصادیة والقانونیة، المجلد 
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مقیـــاس جبایـــة المؤسســـة، جامعـــة الشـــیخ العربـــي التبســـي محاضـــرات فـــي ســـارة عزایزیـــة ، -2

   .2010تبسة، 

  قانونیة والتشریعیة:النصوص ال. ه

ـــــالمبرمة بین الجزائر و بریطانیا و إیرلندا الشمالی الاتفاقیة - 1 ـــــة لتجنب الإزدواج الضریبـ ــــ ي  ـــ

ـــــالمص    2016 ايـــــــم 26 في المؤرخ 156-16 ي رقمـــــوم الرئاســــــــادق علیها بموجب المرسـ

ــدد   . 2016 جولیة 05،  بتاریخ  33الجریــدة الرسمیة، العــ

 01-16، الصــادر بموجــب القــانون رقــم 2016التعــدیل الدســتوري : الجزائــري الدســتور -2

، المتضــمن التعــدیل الدســتوري ، الجریــدة  2016مــارس  06المــؤرخ فــي                    

 .  2016مارس  07، بتاریخ 14الرسمیة ، العدد 
 

  :نــــــالقوانی –2

، المتضمن القانون المدني ، الجریدة  1975سبتمبر  26المؤرخ في  58-75الأمر رقم  -

  .78العدد  ،الرسیمة  

،المتضمن القانون التجاري الجریدة  1975سبتمبر  25المؤرخ في  59-75الأمر رقم  -

  .101الرسمیة  العدد 

الضرائب المباشرة ، المتضمن قانون  1976دیسمبر  09المؤرخ في  101-76رقم  الأمر-

  . 102، الجریدة الرسمیة ، العدد  و الرسوم المماثلة

ة لسنة ــــــــ، المتضمن قانون المالی1991دیسمبر  31المؤرخ في  36-90القانون رقم  -

  . 57، الجریدة الرسمیة ، العدد  1991
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المتضمن قانون المالیة لسنة  ،2001دیسمبر  22المؤرخ في  21-01القانون رقم  -

  . 79، الجریدة الرسمیة ، العدد  2002

المتضمن قانون المالیة لسنة  ،2006دیسمبر  26المؤرخ في  24-06القانون رقم  -

  . 85، الجریدة الرسمیة ، العدد  2007

، المتضمن النظام المحاسبي المالي  2007نوفمبر  25المؤرخ في  11-07لقانون رقم ا -

  .74 الجریدة الرسمیة ، العدد

، المتضمن قانون المالیة لسنة  2007دیسمبر  30المؤرخ في  12-07القانون رقم  -

  . 82، الجریدة الرسمیة ، العدد  2008

المتضمن قانون المالیة لسنة  ،2008دیسمبر  30المؤرخ في  21-08القانون رقم  -

  . 74الجریدة الرسمیة ، العدد   2009

ة ـــــالمتضمن قانون المالیة لسن ،2009دیسمبر  30المؤرخ في  09-09القانون رقم  -

  .78، الجریدة الرسمیة ، العدد  2010

المتضمن قانون المالیة لسنة  ،2010دیسمبر  29المؤرخ في  13-10القانون رقم  -

  . 80، الجریدة الرسمیة ، العدد  2011

المتضمن قانون المالیة لسنة  ،2015دیسمبر  30المؤرخ في  18-15القانون رقم  -

  . 72، الجریدة الرسمیة ، العدد  2016

، المتضمن قانون المالیة لسنة  2016دیسمبر  28المؤرخ في  14-16القانون رقم  -

  . 77، الجریدة الرسمیة ، العدد  2017
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ة ـــــــالمتضمن قانون المالیة لسن،2017دیسمبر  29المؤرخ في  11-17القانون رقم  -

  . 76، الجریدة الرسمیة ، العدد  2018

، المتضمن المصادقة على  1985جوان  11، المؤرخ في  161-85المرسوم رقم  -

فیفري  09ضریبي الموقعة بتونس في الازدواج ال ة بین الجزائر و تونس لتفاديالاتفاقی

ــ، الجریدة الرسمیة ، الع1985  . 25دد ـــ
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  رس المحتویاتـــــفه

    الإهــــــداء

    شكر وعــــــرفان

    قائمة المختصرات

  07-02  مقدمــــــــة

  الفصل��ول:

  �طار�العام�للضر�بة�ع���أر�اح�الشر�ات

  09                                                                                      تمهیـــــد

  10  المبحث الأول : مفهوم الضریبة على أرباح الشركات

  11-10  الشركات أرباح على الضریبة تعریف: الأول المطلب    

  12-11  الشركات أرباح على الضریبة خصائص: الثاني المطلب    

  13-12   الشركات أرباح على الضریبة مزایا: الثالث المطلب    

   الشركات أرباح على الضریبة تطبیق: الثاني المبحث

  خضوعها ومجال                 

13  

  16-14   الشركات أرباح على الضریبة تطبیق: الأول المطلب   

  16   الشركات أرباح على ضریبةال خضوع مجال: الثاني المطلب  

  18-17  الفرع الأول: المجال الإقلیمي للضریبة على أرباح الشركات         

  19-18  الفرع الثاني: مكان فرض الضریبة على أرباح الشركات         

  22-19  الفرع الثالث: فترة فرض الضریبة على أرباح الشركات         
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  24-22  الضریبي الازدواج وضعیة: الثالث المطلب   

  25  إمتیازات المكلفون بالضریبة: الثالث المبحث

  27-25  الدائمة الإعفاءات: الأول المطلب  

  28-27  المؤقتة الإعفاءات: الثاني المطلب  

  29  .الشركات أرباح على الضریبة تخفیض: الثالث المطلب  

  �:الثا�ي�الفصل

  الشر�ات�أر�اح�ع���ضر�بةالقانونية�لل�عا��ةالم

  31  تمهید

  32  الشركات أرباح على بالضریبة المكلفین التزامات: الأول المبحث 

  IBS  32 بالضریبة للمكلفین الجبائیة الالتزامات: الأول المطلب  

  32-34  بالوجود التصریح: الأول الفرع        

  35-34  التصریح مضمون: الثاني الفرع        

  36-35  بالتصریح المرفقة الوثائق: الثالث الفرع        

  39-37  الأجنبیة المؤسسات التزامات: الثاني المطلب  

  40-39  الشركات أرباح على الضریبةللمكلفین ب المحاسبیة الالتزامات: الثالث المطلب  

  41   الشركات أرباح على للضریبة الحساب ومعدل الوعاء: الثاني المبحث

  43-41  الضریبي الوعاء مفهوم: الأول المطلب 

  44-43  خصمها الواجب التكالیف:  الثاني المطلب 

  45-44  للخصم مةاالع الشروط: الأول الفرع        

  50-45  للخصم القابلة الرئیسیة الأعباء: الثاني الفرع          
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  51  الشركات أرباح على الضریبة وحساب دفع نظام: الثالث المطلب

  56-51  الدفع نظام: الأول الفرع        

  59-56   الشركات أرباح على الضریبة حساب:  الثاني الفرع       

  60  المترتبة على مخالفة الإلتزامات الضریبیة الجزاءات: الثالث المبحث

  60  التصریح في نقص أو التأخیر أو التصریح عدم بسبب الزیادات: الأول المطلب

  61-60حالة عدم تقدیم التصریح السنوي                               : الأول الفرع        

  62-61  حالة عدم تقدیم الوثائق و المعلومات المطلوبة : الثاني الفرع        

  63-62  الزیادات بسبب نقص التصریح: الثالث الفرع        

  64-63  الجنحیة والعقوبات الجبائیة الغرامات: الثاني المطلب

  65  الأجنبیة للمؤسسات المقررة العقوبات: الثالث المطلب

  69-66  ةــــــخاتم

  75-71  قائمة المصادر والمراجع

  79-77  فهرس المحتویات

    خصــــالمل
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